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  إهــــــــــــــداء  

                التي لا توجد كلمة أعبر بها  ...العطاء ، الحنان ،الصبر  إلى أمي  

من أجلي حتى  و تضحياتها  عن عرفـاني بفضلها علي و معاناتها

    يارب أطل عمرها  ...و مازالت  وصلت إلى ما أنا عليه اليوم  

إلى جدتي أوريدة أمي الثانية التي لا أنسى فضلها علي أيضا  

  .وروحها الطاهرة رحمها االله  

  إلى جدتي الريم أطال االله عمرها  

  مع كل المعزة و المحبة  إلى خالاتي تقديرا و وفـاءا و أختي  

   حياتينور    الدنياو إلى أحلى شئ حصل لي في هذه  

  إبني منذر  

  إبنتي أوريدة  ...و

              الغالية مع كل المودة  العزيزة و إلى زوجتي  وأخير وليس أخرا  

و المحبة  
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  :المقدمة 

الذي یسعى إلى تحقیق الصالح العام من خلال  الإداريتمارس الدولة نشاطها          

مجموعة من القواعد القانونیة التي تبین وتمنح للإدارة العمومیة عند تمارس السلطة العامة جملة 

لاته لو من الامتیازات والسلطات تتخذ صورتین ، صورة سلبیة هدفها تحقیق النظام العام بمد

العمومیة بإلزام  الإدارةوذلك عندما تقوم العمامة ة السكین،  العامة الصحة، العامالثلاث الأمن 

أو الامتناع عنه أي فرض قیود وحدود على حقوق وحریات الأفراد  الأفراد القیام بعمل معین

تتولاها  وصورة أخرى ایجابیة قد الإداريبط ضحفاظا على النظام العام هذه الصورة تعرف بال

 اءالأساسي إشباع الحاجات العامة للمواطنین سو  الإدارة بنفسها أو بمشاركة الأفراد هدفها

  .حاجات مادیة أو معنویة وهذه الصورة تعرف بالمرفق العام

لمرفق العام الوظیفة الأساسیة والجوهریة للدولة باعتبارها مرتبطة بكل ایعتبر و          

حدودها، تنظیمها الإداري ، صور وأسالیب محافظتها على النظام العام وحمایة : نشاطاتها

  .إلخ ...تحدید معیار اختصاصاتها القضائیة 

ها ئویظهر المرفق العام في شكلین شكل یظهر فیه كجهاز إداري أي كل منظمة تنش        

الدولة وتخضع لسلطتها وقوانینها لهدف تحقیق الحاجات العامة وشكل یظهر من خلال النشاط 

وإشباع الحاجیات العامة والأساسیة والجوهریة الصادر عن الإدارة الذي یسعى إلى تحقیق 

وبذلك نستخلص العناصر ) السلطة العامة( للجمهور ویتم مباشرته تحت إشراف ورقابة الإدارة 

     :الأساسیة له والتي تتمثل في مایلي 

 )الدولة( المرفق العام تنشئه السلطة العامة  -

 .تحقیق النفع والصالح العام  هالمرفق العام هدف -

ما أن المرفق العام تنشئه الدولة فهو یكون خاضع لها وبالتالي خضوعه لنظام قانوني بو  -

 .خاص ومتمیز
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خدمات تتماشى مع  وأداءوبما أن المرافق العامة تنشأ من أجل تحقیق الحاجیات العامة للأفراد 

حیاة الفرد الیومیة والمعیشیة فكان لابد من إخضاعها مبادئ تكفل تحقیق هذه الأهداف تتمثل 

  :في مایلي 

 . ةمبدأ المساوا -

 .مبدأ قابیلة المرفق العام للتغییر  -

 .مبدأ الاستمراریة وسیر المرفق العام بانتظام وإطراد -

ادئ الأساسیة للمرفق العام الذي یعني یجب أن ویعتبر مبدأ الاستمراریة من أهم المب      

تؤدي المرافق العامة نشاطها وخدماتها بصفة منتظمة ومتواصلة لأن الأفراد یرتبون أمور 

            یمكن تصور توقف أو إنقطاع  حیاتهم الیومیة على أساس الاستمراریة سیر المرفق العام فلا

الإضاءة مثلا توفیر  مهمتهصالح الأفراد الحیاتیة أو تأخیر في خدمات یقدمها مرفق مرتبط بم

إلخ لأن أي انقطاع أو تأخیر في تقدیم ...أو تورید المیاه أو النقل أو الصحة أو الأمن 

لا تكتفي الدولة  أنلهم وضیاع حقوقهم لهذا كان من الضروري  أضرارالخدمات ینجم عنه 

                بانتظام واطراد وهذا من خلال جملة  هابإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان سیر 

  .من الضمانات أقرها القانون وكرسها القضاء

المكرسة الضمانات  فمن الناحیة النظریة و العلمیة تظهر أهمیة الموضوع من خلال       

عقوده وأعماله ( القانونیة والتطبیقات التي تسري على نشاط المرافق العامة  التصرفات على

  .وعلى أمواله وعلى العاملین به الموظفون العمومیون ) و قرارات و أعمال موظفیه الإداریة 

مبدأ الاستمراریة في المرفق العام أو سیر المرافق العامة بانتظام وإطراد على لطبیق فبت       

 لتزاماتوالابجملة من الواجبات  منذ تنصیبه بوظیفته الموظفین العمومیین یجبر الموظف ویلزم

یجب علیه التقید بها أثناء أدائه لمهامه الخاصة بتحقیق وإشباع الحاجات العامة للأفراد كما أنه 

  .یقید حریته في ممارسة بعض حقوقه كحقه في الإضراب أو إنهاء العلاقة الوظیفیة الاستقالة 
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مة فإن المشرع على أموال المرافق العا واطرادسیر المرافق العامة بانتظام  اأما تطبیق     

  صبغة العمومیة وإعطائها حمایة قانونیة الفق العامة اى على أموال المر فضتطبیق لهذا المبدأ أ

              من خلال ثلاث مبادئ وهي عدم جواز التصرف فیها   متمیزة تتمثل في حمایة مدنیة تظهر

بحمایة أخرى أكثر خطورة تتمثل في الحمایة  و عززهالكها بالتقادم أو الحجز علیها مأو ت

أعطى على أمواله سیر المرافق العامة بانتظام وإطراد ضمن تطبیقات  ضا منالجنائیة ، أی

سلطة استعمال أملاك الغیر الخاصة كنزع  الإدارةتمنح من خلالها القواعد والمبادئ المشرع 

  الملكیة من أجل المنفعة العامة والاستیاء 

تمارسها التي أما بتطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد على أعمال الإدارة             

سواء من خلال عقودها الإداریة التي یجب علیها أن تضمن حسن تنفیذها أو أعمال موظفیها 

فإنه تظهر شروط وقواعد ونظریات استثنائیة تخرج من المألوف ففي مجال العقود الإداریة 

الاستمراریة تظهر نظریة الظروف الطارئة التي تتعارض مع قاعدة العقد شریعة  تطبیقا لمبدأ

بحیث یجوز إحداث التعدیلات على هذه العقود بعد إبرامها وبدون توافق الإداریین المتعاقدین 

رة من خلال ادالمتعاقدین كما أن تطبیق مبدأ الاستمراریة في المرفق العامة على أعمال الإ

أداة المرفق العام لتنفیذ أعمال الإدارة تظهر نظریة الموظف  واالذین یعتبر أعمال موظفیها 

صفة المشروعیة على أعمال الإدارة الغیر المشروعة  إضفاء ها یتمالفعلي التي من خلال

یتم تعیینهم لم بعیب الاختصاص من خلال القرارات التي تصدر من موظفیها الذین  المعیبةو 

  . بصفة قانونیة

كما أن الإدارة عندما تمارس أعمالها تقوم بتسییر المرافق العامة أحیانا باشتراك مع       

تفرض على الأفراد من خلال منحهم حق امتیاز تسییر مرفق عام فلضمان سیره بانتظام وإطراد 

علیهم التقید بها تظهر عادة في دفتر الشروط كما تمنح لهم حقوق  التزاماتأصحاب الامتیاز 

هي  ماو الیة تتمثل في اقتضاء المقابل المالي والمساعدات المالیة والتوازن المالي وضمانات م

  .إلا ضمانات لسیر المرفق العام بانتظام وإطرادأي الحقوق الممنوحة لأصحاب الإمتیاز 
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ما أن تطبیق مبدأ الاستمراریة في المرفق العام في مجال العقود الإداریة یمنح الإدارة ك    

سلطات وامتیازات واسعة من خلال تحقیق الإدارة التنفیذ الحسن للعقد الإداري تتمثل المتعاقدة 

عند إخلال المتعاقد معها  الجزاء قیعفي سلطة الرقابة والإشراف على تنفیذ العقود وتعدیلها أو تو 

  .بالتزاماته تصل إلى حد فسخ العقد 

و الوقوف على مدى فعالیة الضمانات  هذه التطبیقات الإطلاع على من خلال        

الموضوع لأن و إختیار هذا سیر المرفق العام بانتظام واطراد  دفعنا لدراسة المكرسة لحمایة 

الوظیفیة العمومیة ، في مجال المرفق العام یعتبر مرجع لعدید من موضوعات القانون الإداري 

تصل مباشرة بحیاة الأفراد وتصب في العقود الإداریة ، الأموال العامة وهي كلها موضوعات ت

انطلاقا مما سبق نطرح  هضمان تحقیقها وبالتالي فإن تتحقیق المصلحة العامة لهم وكیفیا

  : الإشكالیة التالیة 

لحسن سیر المرفق العام  الإداريمدى فعالیة الضمانات التي أقرها المشروع والقضاء  ما     

   ؟   بانتظام وإطراد

وهذه الإشكالیة تجعلنا نبحث في الآثار العدیدة لتطبیق مبدأ الاستمراریة في المرفق العام       

العاملین  من خلال دراسة الضمانات المطبقة على اطرادو  بانتظامأو سیر المرافق العامة 

حسن دراسة سلطاتها في أعمال الإدارة من خلال  أمواله العامة أو  أوبالمرافق العامة موظفیه 

أو النظریات لیة والتزامات أصحاب الامتیاز معها بصفة خاصة مفیذ عقودها الإداریة بصفة عتن

و المطبقة على أعمال  اطرادو  بانتظامالتي كرست من أجل ضمان سیر المرافق العامة 

               لمرافق العامة  الإداریة المرافق العامة سواء نظریة الظروف الطارئة المطبقة على عقود

من خلال قرارات التي تصدر عن  الإدارةأو نظریة الموظف الفعلي الطبقة على أعمال 

  .موظفیها

              القائم على تحلیل النصوص القانونیة على المنهج التحلیلي  معتمدین في موضوع دراستنا       

عند  يالتاریخأو  وبعض الأحیان على المنهج المقارنمناقشاتها الفقهیة و  الآراءو تفسیر 

               الحدیث عن ظهور بعض النظریات المكرسة لمبدأ حسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد 
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أو الإطلاع على أراء بعض التشریعات ) نظریة الموظف الفعلي ونظریة الظروف الطارئة ( 

  :مقسمین موضوع دراستنا إلى فصلین الأخرى كتشریع الفرنسي أو المصري 

  .وأمواله  موظفیهواطراد على  بانتظامسیر المرفق العام  ضمانات: الأول الفصل

  و أصحاب  ال الإدارةــسیر المرفق العام بانتظام واطراد على أعم ضمانات :الفصل الثاني

  الإمتیاز             
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   موظفیهعلى  اطرادو  بانتظامفق العام ر ضمانات سیر الم :الفصل الأول

 وأمواله             

أحد أسالیب النشاط الإداري لدولة الذي من خلاله تسهر المرفق العام یعتبر                 

  .تقوم به من أعمال تقدمه من خدمات وما شباع الحاجات العامة للأفراد بناء على ماإعلى 

وبما أن المرفق العام یقوم على عنصرین هامین هما عنصر الموارد البشریة                               

أ ولضمان حسن سیر المرافق العامة وتطبیقا لمبد) الأموال( وعنصر الموارد المالیة ) الموظفین(

                 موظفیهعملا على إیجاد ضمانات تسري على  الإداريالمشرع والقضاء فإن الاستمراریة 

  .وعلى أمواله

سیر المرفق العام وإستمراریة نشاطه على العاملین به یتم  حسن دوام أمبدلتطبیقا           

بجملة من الواجبات تصب كلها في إطار  الموظفین ملزاخلال إمن وذلك  بكل جدیة هیلعتف

بعض حقوقهم الممنوحة لهم أثناء  تنظیم ممارسة احسن تنفیذ الواجبات المهنیة و الوظیفة وأیض

سیر المرفق  أأما تطبیق مبد ، حق ممارسة الإستقالة تنظیملعملهم كتقید حق الإضراب و  أدائهم

ن صبغة الأموال العامة و ى علیها القانضفحیث أو ممتلكاته له أمواإطراد على  العام بإنتظام و

القانونیة لحمایتها و صونها من كل و أفرد لها أحكام خاصة و أحطاها بجملة من الوسائل ، 

و سبلها أو إتلافها هذه الحمایة تتمثل في حمایة مدنیة و حمایة جنائیة  محاولات التعدي علیها

الأملاك الغیر  باستعمال، كما أعطى المشرع و منح الحق للمرافق العامة تحقیقا للصالح العام 

المبحثین  خلال ل في هذا الفصل منسنتعرض له بالتفصی هذا ما والخاصة و الحصول علیها 

  :التالیین 

  .موظفیهعلى  واطراد بانتظامسیر المرفق العام  أتطبیق مبد: المبحث الأول

  .طراد على أموالهو إسیر المرفق العام بإنتظام  أتطبیق مبد: المبحث الثاني
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  .موظفیهطراد على إ إنتظام وبتطبیق مبدأ سیر المرفق العام : المبحث الأول

بإنتطام  هاحسن سیر  أتطبیقا لمبد موظفیهبالمرافق العامة  العاملینعلى  یفرض                

دون إنقطاع وتحقیقا لهذه الغایة فرض علیهم التقید  ةالوظیفیو  ةهم المهنیاتقوموا بواجبیإطراد أن و 

والتنظیمات  نالقوانیفراد كما عملت تزامات أثناء أدائهم لعملهم تحقیقا لحاجات الألبجملة من الإ

بعض القیود على حقوق العاملین بمرافق العامة أثناء ممارستهم لها وذلك لإنها  إرساءعلى 

              و هي تقیید حـق الإضراب إطراد  مرفق العام بإنتظام والسیر  أشكل خطرا وتهدید على مبدت

قوق من قبل العاملین بالمرافق و تنظیم حـق ممارسة الاستقالة و نظرا لخطورة ممارسة هذه الح

العامة على دیمومة سیرها أفردنا لكل منهما مطلب فصّلنا فیه التزامات الموظفین بدوام سیر 

سواء واجباتهم و إلتزاماتهم  الملقاة علیهم أو الحقوق و الحریات المرفق العام بانتظام و اطراد 

  طراد إ إنتظام و بمبدأ سیر المرفق العام تطبیق الممنوحة لهم و التي تم تقییدها تطبیقا لمبدأ  

فكان تقسیم مبحثنا هذا كتقیید حق الإضراب و تنظیم ممارسة حق الإستقالة  موظفیهعلى 

  :كالآتي 

  التزامات الموظفین بدوام سیر المرفق العام بانتظام و اطراد : المطلب الأول 

  حق الإضراب  تنظیم ممارسة: المطلب الثاني 

   تنظیم ممارسة حق الاستقالة :المطلب الثالث 

  التزامات الموظفین بدوام سیر المرفق العام بانتظام و اطراد: المطلب الأول 

الدولة لتحقیق النفع العام  ائلتسیر المرافق العامة هي وسیلة من وسإن عملیة                

حیت یتم ذلك من خلال عاملین تابعین لها و یعتبروا أداتها لتحقیق هذه الغایة و إشباع 

الحاجیات العامة للأفراد المادیة و المعنویة حیث یطلق علیهم موظفین عمومیین و تطبیقا لمبدأ 

           لتزام بجملة من المبادئ سیر المرافق العامة بإنتظام و إطراد على موظفیه یحتم علیهم الإ

                 التقید بمجموعة من الإلتزامات هي في الحقیقة واجبات مفروضة علیهم بحكم وظیفتهم  و

عملهم و علیه في هذا المطلب سنعطي تعریف للموظف العمومي في الفرع الأول                      و

  .لضمان سیر المرافق العامة بإنتظام و إطراد  و الفرع الثاني واجباته المفروضة علیه
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  تعریف الموظف العمومي : الفرع الأول 

   )1(یطلق على عمال الإدارة العامة في جمیع الدول مصطلح الموظفین العمومیین             

لا أن مسألة وضع تعریف لمعنى الموظف العمومي یلقى صعوبة و جدلا فقهیا واسعا                إ

بل یختلف معناه داخل الدولة الواحدة من تشریع إلى أخر و المشرع الجزائري من خلال نص 

المتضمن القانون الأساسي  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03المادة الرابعة من الأمر 

وظیفة العمومیة أعتبر الموظف كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة و رسم في رتبة العام لل

و یمكن أن .  )2(جراء الذي یتم تثبیت الموظف في رتبته في السلم الإداري و الترسیم هو الإ

یعطى تعریف لموظف العام بأنه كل شخص یتولى وظیفة دائمة عن طریق تعینیه بأسلوب 

ره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بصفة مباشرة بحیث یتم هذا مشرع لدى مرفق عام تدی

الشخص في ذات الوظیفة و یخضع في علاقته مع المرفق العام للقوانین و التظیمات السائدة 

  .  )2(في الدولة 

و من خلال هذا التعریف یمكن إستخلاص الشروط الأساسیة للموظف العمومي                  

  :و هي

  :أن یعین الشخص في عمل دائم : أولا 

أي أن یكون العمل بذاته دائما و لازما في خدمة المرفق العام بصفة دائمة و مستمرة        

  .  )3(بأن یتفرغ الموظف للعمل الوظیفي تفرغا دائما دون إنقطاع 

ة من و تطبیقا لذلك لا یعد موظفین عمومیین الأعوان الذین تستخدمهم المرافق العام        

حین للأخر قصد ضمان تغطیة أعمالا مؤقتة بطبیعتها أو لتعویض الشغور المؤقت لمناصب 

  الشغل أو في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابع مؤقتا أو إنجاز أعمال ظرفیة للخبرة ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  197صفحة ، 1998الطبعة الأولى ،دار المیسرة ،القانون الإداري دراسة مقارنة الكتاب الأول ،خالد خلیل الظاهر  - 1

المنشور في الجریدة  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03الأمر  - 2

  .2006جویلیة  16المؤرخة في  46رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الرسمیة 

  .198صفحة ،  2011الطبعــــة الأولــى ،مطبعة مـزوار الــــوادي ، عبد الحكیم سواكر الوظیفة العمومیـة فـي الجزائـــر  - 3
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مثل ذلك الأساتذة المتعاقدون للتدریس أو الأشخاص  )1(أو الإستشارة  أو الدراسة       

  .المكلفین بعملیات الإحصاء العام للسكان

  :التعیین من السلطة العامة : ثانیا 

المختصة  یكتسب الشخص صفة الموظف العام أن یتم تعینه من قبل السلطة و لكي       

لقوانین و إلا كان قرار تعیینه بالتعیین و وفق الإجراءات و الأسالیب المشروعة و المطابقة ل

  غیر مشروع و یشوبه سبب من أسباب البطلان و بالتالي إنتفاء صفة الموظف العام علیه  

  :تدیره الدولة بصفة مباشرة أن یعمل الشخص لدى مرفق عام :ثالثا 

الشخص صفة الموظف العام یجب أن یعمل في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد  لإكتساب      

فالموظف یجب أن ینقطع لخدمة الدولة أشخاص القانون العام . أشخاص القانون العام الأخرى 

و علیه لكي تتحقق صفة الموظف العام یجب توافر   )2(الأخرى دون أشخاص القانون الخاص 

شرطین و هما أن یكون الشخص یمارس وظیفته لدى مرفق عام أنشئ من طرف الدولة إشباعا 

لحاجیات الأفراد و الشرط الثاني أن یدار المرفق العام مباشرة من قبل الدولة أو أحد أشخاص 

  .القانون العام 

  مرفق العام لضمان سیره بإنتظام وإطراد واجبات موظفي ال:  الفرع الثاني 

المرفق العام جزء من الحیاة الیومیة للأفراد بتلبیته لحاجیاتهم الجوهریة             أصبح               

و الأساسیة من خلال موظفیه الذین یمثلونه و یحرصون على أداء هذه الخدمات و التي 

  تطبیقا لمبدأ سیر المرفق العام بإنتظام و إطراد یفترض أن تقدم بشكل دائم منتظم و متواصل و 

 یجبرهم القانون القیام بواجب أداء العمل الوظیفي الموكل لهم بدونموظفیه على العاملین به 

   انقطاع فهو واجب منصوص علیه بموجب قوانین الوظیفة العمومیة وهو من النظام العام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  198صفحة ،مرجع سابق ،خالد خلیل الظاهر - 1

  29ص،  2007ط ، الإسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة ، النظام القانوني للموظف ، سعد نواف العنزي  -2
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فكلما أحسن الموظف بالقیام بواجباته الوظیفیة إنعكس ذلك بالسیر الحسن   لا یجوز لهم مخالفته 

             و یترتب عن ذلك و بالإیجاب على سیر المرفق العام و إرتفعت مستوى الخدمات فیه 

  :النتائج التالیة 

               قیام الموظف بوظائفه بصفة منتظمة و دائمة و ذلك باحترامه لمواعید العمل و ساعاته   -

و عدم الإنقطاع عنه إلا بإذن دائما یكون من الرئیس المباشر و هذا تفادیا لكي لا یكون 

و یدخل في هذا الإطار أو الالتزام أنه لا یجوز تعطیل في سیر المرفق بإنتظام و إطراد 

     للموظف العام أن یتواجد بمكان عمله  دون أن یقوم بالمهام المطلـوبة منه ، كما       

أن الالتزام بساعـات العمل تختلف من موظف لآخر و حسب الخــدمة المقدمة من طرفه ، 

فمرافق الصحة أو الأمن أو الحمایة المدنیة تتطلب الدوام في حین هناك مرافق أخرى العمل 

 ة ــــــــــــــیكون فیها محدد بساعات معینة لكن الأهمیة تكمن في التزام العاملین مهما تنوعت أنشط

، كما یمكن أن یكلف الموظف بالعمل في غیر الأوقات المرافق العامة بدوام العمل و ساعاته 

سیر                 الدوام الرسمي بما في ذلك أیام العطل و الأعیاد الرسمیة إذا إقتضت مصلحة 

 .المرفق العام ذلك 

مرافق بدون مماطلة و العمل على التزام العامل بالمرافق العامة و التعامل مع متعاملي هذه ال -

إنجاز معاملاتهم و تقدیم خدماتهم بسرعة و دقّة و في الآجال المحددة قانونا و في الوقت 

 .المناسب

التزام العامل بالمرافق العامة بعدم ممارسة أي نشاط مربح آخر إلى جانب وظیفته و هذا یعني 

داء مهامه الوظیفیة باعتبارها مهنته وقته لأ أن یخصص الموظف العام كامل نشاطه المهني و

  و هي إنجاز المصالح العامة  )1(الدائمة والتي ینبغي علیه التفرغ التام لأداء مهامها وواجباتها 

لیضمن الدوام في إشباع  )2(لأفراد و الحكمة من ذلك هي تحقیق تفرغ الموظف للوظیفة العامة 

  شروط تحدد عن طریق  لبعض الموظفین ضمن الحاجات العامة لأفراد إلا أنه هناك استثناءات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 240ص ،مرجع سابق ، خالد خلیل الظاهر  - 1

   431 ص،  2005 ، طمنشورات الحلب القانونیة بیروت،  مبادئ و أحكام القانون الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب  - 2
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لبعض الموظفین بالتكوین أو التدریس كنشاط ثانوي أو إنتاج الأعمال  كالترخیصالتنظیم   

             نشاط مربح  العلمیة و الأدبیة كالأستاذة في التعلیم العالي أو الأطباء المختصین ممارسة

 .)1(مع ضمان مصلحة الخدمة 

ومن أجل حسن سیر المرفق العام بانتظام و اطراد یقع على الموظف العامل بالمرفق العام  -

التزام یتمثل في واجب التعامل بأدب و احترام مع الرؤساء و الزملاء و المرؤوسین لأن هذا 

ینعكس على سیر المرفق العام من خلال كله یضفي نوعا من روح العمل الجماعي الذي 

  . التشاور و تبادل الآراء

 كما على الموظف تنمیة معلوماته و قدراته لضمان تقدیم مهامه على أكمل وجه   -

التزام العاملین بالمرافق العامة بالمحافظة على ممتلكات المرفق العام سواء المباني أو الوسائل  -

 إلخ...ت و الأمور التأثیثیة للمكاتب و أجهزة الإعلام الآلي المركبات و السیارا: المادیة مثل 

و هذا كله قصد  )2(و هذا الالتزام یمكن إسقاطه على كل موظف بحسب المهام التي یمارسها

بشكل متواصل و منتظم حیث یحظر علیه التفریط أو التقصیر ضمان سیر مهام المرفق العام 

في الحفاظ على الأموال العامة لأن ضیاع الأموال یعني ضیاع حق الدولة و بذلك ضیاع 

وسائل المرفق العام  و و یدخل في هذا الإطار إستعمال محلات أو تجهیزات  المنفعة العامة 

  .لأغراض شخصیة 

ة وسائل لجعل موظفي المرافق العامة یلتزمون بضمان سیره و تملك الإدارة عد         

بإنتظام و إطراد و ذلك من خلال التقییم المستمر و الدوري الذي یرتكز على معاییر تهدف 

إلى تقدیر إحترام الواجبات العمل الوظیفي ، الكفاءة المهنیة الفعالیة و كیفیة أداء الخدمات 

شمل الترقیات سواء في الرتب أو الدرجات أو منحهم بالمرافق العامة ووفق مناهج التي ت

                           )3(زات مرتبطة بالمردودیة و تحسین الأداء أو منحهم الأوسمة التشریفیة و المكافأت اإمتی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  189ص ، مرجع سابق ، عبد الحكیم سواكر  - 1

  مرجع سابق، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  06/03من الأمر  51و  50،  49المواد أنظر  - 2

  فس المرجع ،نالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  06/03من الفصل الرابع  من الأمر  99و 97،98الموادأنظر - 3
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كما تملك الإدارة حق توقیع العقوبات و الجزاءات التأدبیة عندما یخل بواجباته المهنیة      

  .المتعلقة بحسن سیر المرفق العام

  حق الإضراب  تنظیم ممارسة:المطلب الثاني 

یقصد بالإضراب ترك الموظف العمل مؤقتا مع تمسكه في الوقت ذاته بالوظیفة               

التي یشغلها و یعرف على أنه اتفاق عدد من العاملین في مرفق عام على ترك العمل لفترة 

               من الزمن فقط أي بدون وجود نیة لتركه نهائیا و ذلك بقصد الاحتجاج على أمر معین 

أو بقصد الحصول على مطلب معین أو تحقیق مصلحة خاصة للمضربین أو رفع ضرر 

  .)1(یرونه واقعا علیهم

وفي التشریع الجزائري حق الإضراب مضمون دستوریا للموظفین العاملین بالمرافق            

لحق في ا" حیث نصت أن منه  57من خلال نص المادة  1996دستور  هالعامة حیث كرس

الذي بناء علیه  1989وقبله الدستور سنة  "الإضراب معترف به ویمارس في إطار القانون

ات ـــایة من النزاعــق بالوقــــالمتعل 1990ري ـــفیف 06المؤرخ في  02-90صدر القانون 

   .في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب الجماعیة

أكد  ون الأساسي العام للوظیفة العمومیةــــن القانــــالمتضم 06/03م ـــر رقــــكما أن الأم      

حق  یمارس الموظف"منه  36نص المادة  للموظف من خلال حق ممارسة الإضراب

  )2("الإضراب في إطار التشریع والتنظیم المعمول به

  تهوباعتبار الإضراب من الحقوق الأساسیة للعاملین بالمرافق العامة وبما أن ممارس        

  ؤدي إلي عدم استقرار المرافق العامة وذلك بسبب امتناع العاملین عن أداء عملهم یمن طرفهم 

           سیر العمل في المرفق العام وقد تتعدي نتائجه  ىحیث یرتب الإضراب نتائج جسیمة عل

              اح ــالسم ىفي الغالب إلدول ــال ـــجأذلك تلـــتة لـــي الدولــالإضرار بالحیاة الاقتصادیة والأمن ف ىإل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  298 ص،  2008 ، طبعةدار وائل لنشر الأردن،حمدي قبیلات القانون الإداري الجزء الأول  - 1

  مرجع سابق ،  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03الأمر من  36المادة  - 2
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  .  )1(بممارسة هذا الحق ضمن أطر وقواعد محددة 

عند سماحة بممارسة الإضراب كفرنسا ومصر سلك مسلك باقي الدول والمشرع الجزائري        

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في  90/02وضع قواعد محددة ضمن القانون رقم ب

تحدد كیفیات ممارسته  وضع قیود لهذه و ذلك بالعمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب 

  .القاعدة الراسخة في المرافق العامة وهي سیرها بانتظام واطراد  هذا حفاظا على الممارسة و 

  فیة ممارسة حق الإضراب كی: الفرع الأول

وضع كتشریع الفرنسي و المصري التشریعات المختلفة  يالمشرع الجزائري كباق           

إختلال في سیر المرافق قواعد وأحكام لممارسة الحق في الإضراب لأن ممارسته تؤدي 

مجموعة ،حیث لا یتم إلا بتوفر لجمهورفي تقدیم الخدمات العامة  العامة و بالتالي تذبذب

  :من الشروط والإجراءات تتمثل في ما یلي 

  . استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة :أولا 

یتم استدعاء الممثلین النقابیین للعمال أو الممثلین الذین حیث  موافقة جماعة العمال:ثانیا 

عیة ینتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلین النقابیین بمبادرة من ممثلي العمال أو جم

  عامة في مواقع العمل المعتادة وذلك بإعلام المؤسسة أو الإدارة العمومیة المستخدمة قصد

  . )2(إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر

اللجوء إلي الإضراب عن طریق الاقتراع السري وتكون الموافقة  ىویوافق عل          

بأغلبیة العمال المجتمعین في جمعیة عامة تضم نصف عدد العمال الذي تتكون منهم 

  . )3(الأقل ىجماعة العمال المعنیة عل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  176ص ،  2012طبعة ، دار الهدي عین ملیلة ، مدخل القانون الإداري ، علاء الدین عشي - 1
  156ص ، مرجع سابق ، عبد الحكیم سواكر  - 2

العمل من النزاعات الجماعیة في بالوقایة تعلق الم 06/02/1990المؤرخ في  90/02من القانون  27،28المواد  - 3

                  المنشور ، 06العدد ، قراطیة الشعبیة مالجمهوریة الجزائریة الدیالجریدة الرسمیة  وممارسة حق الإضراب، وتسویتها

  .1990فیفري  07بتاریخ 
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  انتهاء أجل الإشعار  ىیتم الشروع في الإضراب لدحیث الإشعار المسبق بالإضراب : ثالثا 

  .)1( أیام من تاریخ إیداعه 8یمكن أن یقل عن  المسبق الذي لا       

  تحدید ممارسة حق الإضراب : الفرع الثاني 

عند ممارسة تعیین یعدم الانقطاع التام في سیر المرافق العامة فإنه  ىمحافظة عل        

من الخدمة  ىتنظیم مواصلة تقدیم الأنشطة الضروریة في شكل قدر أدنالإضراب العمل على 

       المؤرخ  90/02القانون من  38إجباري وذلك في المجالات المحددة في المادة وهذا أمر 

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  1990فیفري  06في 

  : الإضراب و المحددة كمایلي 

  .مناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزیع الأدویةلا،بالمصالح الاستشفائیة  -

  .والتلفزة والإذاعة واللاسلكیةالمصالح المرتبطة بسیر الشبكة الوظیفیة للمواصلات السلكیة  -

  .المصالح المرتبطة بانتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولیة والماء ونقلها وتوزیعها -

ة یومصالح مراقبة الصحو المسالخ المصالح البعدیة لرفع القمامة من الهیاكل الصحیة  -

  .لخا...

نه یعتبر رفض الموظف القیام بالقدر الأدني من الخدمة المفروضة علیه خطأ كما أ         

   .)2(مهنیا جسیما 

یخص توفیر  سیما في مالضمان استمرار المصالح العمومیة الأساسیة لا ضاأی         

أنشطة لازمة لتمویل السكان أن یتم تسخیر العاملین  یمارسواالحاجات الضروریة للبلاد أو 

 العمل الذین یشغلون مناصب عمل ضروریة لأمن الأشخاص والمشآت والأملاك عن المضربین

    )3(الضروریة و یعد عدم إمتثالهم للأمر التسخیر خطأ جسیم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    سابق مرجع، الإضرابحق  وممارسة العمل وتسویتها من النزاعات الجماعیة فيبالوقایة  تعلقالم90/02القانون 29،30لموادا- 1

  نفس المرجع ،  90/02القانون من  40المادة أنظر - 2

  نفس المرجع،  90/02القانون من  41المادة أنظر - 3



 الفصل الأول ضمانات سیر المرفق العام بانتظام و اطراد على موظفیھ و أموالھ
 

15 
 

            أما المرافق العمومیة التي یتوقف نشاطها على حیاة أو أمن أو صحة المواطنین         

  :اللجوء إلى الإضراب على كل من منع یأو الاقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة فإنه 

 .القضاة  -

 .فین المعنیین بمرسوم أو الموظفین الذین یشغلون مناصب في الخارج ظالمو  -

 .أعوان مصالح الأمن  -

 .الأعوان المیدانیین العاملین في مصالح الحمایة المدنیة  -

 ة والشؤون الخارجیة یالوطنیة في وزارتي الداخل الإشارةأعوان مصالح استغلال شبكات  -

 .الأعوان المدنیین العاملین في الجمارك -

 .)1(السجون  لإدارةعمال المصالح الخارجیة  -

و لتفادي  تعطیل المصالح الأساسیة للمواطنین بالمرافق العامة نتیجة الإضراب وضع         

إستمرت فترة  بات في حالة قیامها خاصة إذا االمشرع الجزائري ألیات و كیفیات لتسویة الإضر 

غیر معقولة یكون معها تهدید واضح لسیر المرافق العامة حیث یجب على طرفي الخلاف 

الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب أن یواصلوا 

مفاوضاتهم لتسویة هذا الخلاف ، وفي حالة فشل المفاوضات لتسویة هذه الخلافات یمكن لوزیر 

بالقطاع أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یعین وسیطا كفء یقوم بعرض المكلف 

  .إقتراحات على طرفي الخلاف لتسویة هذه الخلافات 

و عندما تفشل محاولات الوساطة یحال الخلاف الجماعي في العمل من طرف الوزیر       

الوطنیة للتحكیم بعد إستشارة كل المعني أو الولي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي على اللجنة 

من المستخدم و ممثلي العمال و تصبح قرارات التحكیم نافذة بأمر من الرئیس الأول للمحكمة 

  . )2(العلیا و یبلغ اللجنة الوطنیة هذه القرارات إلى الطرفین  خلال الأیام الثلاثة الموالیة لتاریخها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مرجع سابق،الإضراب حق  وممارسة العمل وتسویتها من النزاعات الجماعیة فيبالوقایة  تعلقالم 90/02القانون 43المادة - 1

  نفس المرجع ،  90/02القانون من  46،47،48،52المواد أنظر  - 2
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  :تنظیم حق الاستقالة : المطلب الثالث 

تتسم خدمة الموظف في المرفق العام بنوع من الإستقرار خاصة في أنظمة                

التوظیف المغلق إلا أنه هناك أسباب تنتهي بها خدمة الموظف و تنقطع علاقته بالمرفق العام 

الرابطة الوظیفیة بین الموظف و الإدارة غیر                 و الإستقالة تعد إحدى هذه الوسائل للإنهاء 

أن هذه الوسیلة لا یمكن ممارستها بصفة مطلقة بل المشرع أخضعها للسلطة التقدیریة للإدارة 

حیث أجاز لها أن تقبلها أو ترفضها إذا كانت ستؤثر على مبدأ سیر المرفق العام بإنتظام 

  06/02شرع الجزائري بتنظیم حق الإستقالة من خلال الأمر و من هذا المنطلق قام الم وإطراد

المتضمن القانون الأساسي لوظیفة العمومیة لذا ستناول في مطلبنا هذا كفرع أول تعریف 

  .الإستقالة و في الفرع الثاني شروط ممارستها 

  تعریف الإستقالة : الفرع الأول 

یمكن تعریف بأنها رغبة الموظف الحرة بترك وظیفته قبل السن المقررة للإنتهاء            

الخدمة مع موافقة جهة الإدارة على ذلك فالإستقالة عبارة عن عمل إرادي من جانب الموظف 

  .)1(یعیین فیه رغبته في ترك الخدمة لأسباب معینة 

یقدمه الموظف العام إلى سلطته الرئاسیة  هي طلب مكتوبكما تعرف أیضا بأنها           

  . )2(ویعبر فیه عن إرادته بترك الخدمة والوظیفة بصفة نهائیة 

و الإستقالة قد تؤثر في مبدأ دوام سیر المرفق العام بإنتظام و إطراد لذلك عمل           

و المصلحة العامة المتعلقة  المشرع على تنظیمها لكي یوفق بین حق الموظف في الإستقالة

بحسن دوام سیر المرفق العام و هي السبب الوحید لإنهاء الخدمة التي قام المشرع الجزائري 

بتنظیمها  من خلال القانون الأساسي للوظیفة العمومیة و حدد شروط ممارستها لما تشكله             

  .من خطر على سیر المرافق العامة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 339ص ،مرجع سابق ،سعد نواف العنزي - 1

 308ص ،مرجع سابق ،محمد رفعت عبد الوهاب - 2
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  شروط الإستقالة : الفرع الثاني 

 إذا كان من حق الموظف أن یستقیل من عمله بالمرفق العام فإنه لیس من حقه                         

أن یترك ویتخلى عن أداء مهامه فجأة كما یشاء وبدون إجراءات وسعیا منه لضمان استمراریة 

تنظم التي المرافق العامة نص قانون الوظیف العمومي على مجموعة من القیود والشروط 

  :  الاستقالة وتتمثل في مایلي

  .تقدیم طلب الاستقالة في شكل كتابي إلى السلطة صاحبة التعیین  -1

                                                                                                .)1(بقاء الموظف ملزما بتأدیة الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قرار قبول الاستقالة  -2

مضي أجل زمني أقصاه شهران و الاستقالة لا تترتب أي أكثر إلا بعد قبولها صراحة أف     

أن تمدد یمكن إبتداء من تاریخ إیداعها ، غیر أنه للضرورة القصوى ولمصلحة المرافق العام 

حیث بعد  .)2(الآجال الموافقة على الاستقالة لمدة شهرین ابتداء من تاریخ اقتضاء الأجل الأول 

  .الاستقالة نافذة وفعالة  ذلك تصبح

أمــا الاســتقالة الجماعیــة وفــي نفــس الســیاق وحفاظــا علــى اســتمراریة المرافــق العامــة فــإن         

قـانون العقوبــات یعاقــب المــوظفین الــذین یقــررون بعـد التشــاور فیمــا بیــنهم تقــدیم اســتقالتهم بغــرض 

قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات أن القضـــــــــــاة              یـــــــــــنصحیـــــــــــث  أو وقـــــــــــف ســـــــــــیر أي مرفـــــــــــق عـــــــــــام  منـــــــــــع 

والموظفون العمومیون الذین یقرون بعد التشاور فیمـا بیـنهم تقـدیم إسـتقالتهم بغـرض منـع أو وقـف 

ـــى ثـــلاث  ـــالحبس مـــن ســـتة أشـــهر إل ـــة یعـــاقبون ب ـــه أو ســـیر مصـــلحة عمومی ـــام القضـــاء بمهمت قی

  . )3(سنوات

موظـــف فـــي وظیفتــه وأداء واجباتـــه الوظیفیـــة جــراءات التـــي توجـــب بقــاء الوعلیــه فـــإن الإ         

  حیث یمنح دوم سیر المرافق العامة بانتظامتكرس مبدأ ستقالته إرابطة بعمله حتى قبول تالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  229ص ،عنابة  ،دار العلوم ،داري القانون الإ،محمد الصغیر بعلي  - 1

  299ص ،نفس المرجع ، محمد الصغیر بعلي - 2

المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم الصادر                 ، 2006جویلیة  08المؤرخ في 66/156من الأمر  115المادة  - 3

  2006سنة ،  84رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، في جریدة الرسمیة 
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لإدارة أو المرفق فرصة العمل على توفیر مناصب عمل للمناصب التي تكون محل       

قطاع و توقف في تقدیم الخدمات أو تذبذب              شغور بسبب الإستقالة و بالتالي ضمان عدم إن

  أو إخلال 

  تطبیق مبدأ سیر المرافق العام بإنتظام وإطراد على أمواله: المبحث الثاني 

 توافرلتسییر المرافق العامة یستدعي الأمر إلى جانب العنصر البشري الموظفین          

الأموال وهذه الأخیرة مهما كانت عقارات أو منقولات أضفى علیها  يوه، العنصر المادي 

فاعتبر مالا عاما تلك الأموال الموضوعة ،بمعیار التخصیص  االمشرع الصبغة العمومیة أخذ

حیث تنص  )1(لاستعمال الجمهور سواء كان ذلك استعمال مباشرا أو عن طریق مرفق عمومي

تعتبر أموالا للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص  :"على  من القانون المدني 688المادة 

أو هیئة لها  أو بمقتضى نص قانوني كمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومیة بالفعل 

  . )2("طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكیة أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو التعاونیة في نطاق الثورة الزراعیة

تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من الحقوق    أنالوطنیة نص قانون الأملاك یكما          

التي یستعملها الجمیع و الموضوعة تحت تصرف الجمهور  و الأملاك المنقولة و العقاریة

أو تكییف مطلقا أو أساسیا مع  أو بواسطة مرفق عــــــــــــــــــام شریطـــــــة المستعمل إما مباشرة

  .)3(الهدف الخاص بهذا المرفق 

فإن المشرع الجزائري أورد ،ومن منطلق أن الأموال العامة تخصص للمنفعة العامة          

یمكن ، و الأحكام التي تكفل حمایتها من كل اعتداء مادي أو قانوني  لها العدید من القواعد 

  أن

  یؤثر على تحقیق الغرض منها و هذا من خلال العدید من النصوص القانونیة فمنها ما هو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 250ص ،مرجع سابق ،علاء الدین عشي  - 1

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  المنشور في الجریدة الرسمیة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر  - 2

 . 1975سبتمبر  30المؤرخة في ،  78العدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، 

الجریدة الرسمیة  الأملاك الوطنیةیتضمن قانون ،  01/12/1990المؤرخ في  90/30من القانون  12المادة  أنظر- 3

  .1990 12/ 02المنشورة بتاریخ ،   52العدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، 
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        ومنها ما تضمنه قانون العقوبات بالإضافة إلى بعض القوانین وارد في القانون المدني

  .ة الفساد و قانون مكافح و التشریعات الأخرى كقانون الأملاك الوطنیة

أعطى للإدارة وسائل ،كما أن المشرع و تطبیق لمبدأ الاستمراریة فـي المرفــق العام           

                    أخرى لاستعمال المال و أفراد لها حمایة قانونیة من خلال النصوص الدستوریة 

             و هذا من خلال نزع الملكیة للمنفعة العامة ، وهي الحصول على أملاك الغیر الخاصة 

  .و الاستیلاء 

  :كان تقسیم مبحثنا هذا كالآتي و تطبیقا لمبدأ سیر المرفق العام بإنتظام و إطراد على أمواله   

   الحمایة المدنیة : المطلب الأول 

   الحمایة الجنائیة: المطلب الثاني 

   أملاك الغیر الخاصة  إستعمال: المطلب الثالث 

  الحمایة المدنیة : المطلب الأول 

حمایة الأملاك الوطنیة التي تنص قانون الأملاك الوطنیة  وصمن خلال نص               

بموجب الأحكام القانونیة و التنظیمیة الجاري العمل بها و المطبقة بهذا مضمونة العمومیة 

كما تضمن بالأعباء المحددة لفائدة هذا الصنف من الأملاك الوطنیة و تستمد القواعد ، الشأن 

  :مما یأتي  العامة لحمایة هذه الأملاك العمومیة 

 .مبادئ عدم قابلیة التصرف  -

 مبادئ عدم قابلیة التقادم   -

  .)1(مبادئ عدم قابلیة الحجز   -

أهم القواعد المدنیة المقررة من القانون المدني  689من المادة حدد المشرع كما    

بحیث لا یجور التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها لحمایة المال العام 

  .)2(بالتقادم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مرجع سابق ،  یتضمن قانون الأملاك الوطنیة،  01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون  من 04أنظر المادة - 1

  المتضمن القانون المدني  75/58من الأمر  689المادة أنظر - 2
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علیه فإن أهم القواعد القانونیة المقرر لحمایة المدنیة للأموال المرافق العامة و          

 :بإعتبارها أموالا عامة مخصصة للمنفعة العامة تتمثل في  

 .في المال العام   عدم قابلیة التصرف قاعدة  -

 .عدم قابلیة تملك المال العام بالتقادم  قاعدةو  -

 . العامةعلى الأموال عدم قابلیة الحجز  قاعدةو  -

عدم قابلیة التصرف في المال العام و تملكه حیث سنتعرض في الفرع الأول لقاعدتي      

  على الأموال العامةعدم قابلیة الحجز و الفرع الثاني  بالتقادم
 

  عدم قابلیة التصرف في المال العام و تملكه بالتقادم : الفرع الأول 

المال العام یرصد للمنفعة العامة فانه اوجب منع كل  أن متى كان من المقرر             

   )1(التي من شانها تغییر وصفه  أوالتصرفات الناقلة للملكیة 

هبته فان ذلك یؤدي به  أو إیجاره أوفمثلا لو سمح للمرفق العام بیع المال العام              

ه و بالتالي الحیاد عنمال العام ذمة الغیر و بالتالي انتفاء صفة ال إلىبالخروج من ذمة الدولة 

  .تحقیق النفع العامهو عن تحقیق الهدف المرجو منه  و 

  في المال العام بل تمتد  الإداریةوقاعدة عدم جواز التصرف لا تتضمن التصرفات           

في المال  الإداریةن التصرفات الخ لأ...الایجار  ،التصرفات ذات الطبیعة المدنیة البیع إلى

            ضمان استمراریة تقدیم خدمات تعطیل العمل في المرفق العام و بالتالي إلىتؤدي لا ام الع

و تحقیق المنفعة العامة للجمهور حیث یتم مبادلة المال العام و انتقاله بین أشخاص القانون 

)2(العام 
عقود امتیاز  إبرام للإدارةیمكن ، كما البلدیات  إلىكانتقال المال العام من الدولة  

            معنوي بتسییر أوالمانحة شخص طبیعي  الإدارةلاستغلال المرافق العامة حیث تكلف 

  .و استغلال مرفق عمومي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  263ص، مرجع سابق ، علاء الدین عشي   - 1
  567ص، مرجع سابق ، محمد رفعت عبد الوهاب  - 2
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كجزاء لمخالفة قاعدة عدم جواز التصرف فان المشرع رتب عن مخالفتها البطلان فكل       

  .جزاء التصرف البطلان التصرف من قبل الإدارة في المال العام تصرف مدني یكون 

أما قاعدة عدم جوز تملك المال بالتقادم فإنها تعتبر خاصیة طبیعیة لخاصیة العامة         

الید علیه بقصد تملكه مهما طالت هذه المدة للمال العام وهي الحمایة، وذلك عن طریق وضع 

       لأن الحیازة في المال العام المنقول أو الثابت لا تصلح أن تكون سببا لملكیته كما یحدث      

حیث یسترد المرفق العام  )1(في المال الخاص و لا یقبل التعویض فیها من جانب الأشخاص 

المطالبة بالملكیة و الحیازة على الغیر دون أن یحتج ضدها هذا المال في أي وقت یشاء و 

تصاق لكما أنه لا یسري على الأموال العامة صفة الإبسقوط حقها في رفع الدعاوي بالتقادم 

  لإكتساب الملكیة  

و أكثر أهمیة من القاعدة قاعدة عدم جوز تملك المال بالتقادم قاعدة عملیة هي  و        

دارة بعلمها بالجزاء المترتب عند ن الإلإفي المال العام قاعدة عدم جواز التصرف الأولى 

موال ن الأفي المال العام تصرف مدني هو البطلان نادرا ما تتصرف فیه عكس ذلك فا تصرفها

هذه كثر وقوعا لذلك اوجد المشرع أفراد و تملكها بالتقادم العامة یتعدى علیها من طرف الأ

   .الاستمراریة في المرافق العامة  أحمایة منه لمبدالقاعدة 

  عدم قابلیة الحجز على المال العام:نيالفرع الثا

حیث تأتي هذه القاعدة لتكملة القاعدتین السابقتین حیث یمنع حجز المال العام                    

انه یجوز الحجز  الأصلو التنفیذ الجبري علیه لأنه مال عام مخصص للمنفعة العامة لأن 

و إعساره في تسدید               المدین الذي یمتنع عن الوفاء بدیونهو أملاك  أموالعلى 

  المرافق  أمواللبیعها لسداد هذه الدیون غیر انه لما كان تطبیق هذه القاعدة على مبالغ   دیونه 

   الأموال لا یجوز الحجز على هذه فإنه العامة یهدد بتعطیلها و توقف سیرها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      جامعة ، تخصص قانون إداري ، مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة ماستر ،الحمایة الجنائیة للمال العام ،بشوني محمد الطاهر -1

  .17ص ،  2013/ 2012السنة الجامعیة ، قاصدي مرباح ورقلة  
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بتحقیق الحجز یتم التنفیذ الجبري للمال العام وانتقال ملكیته للغیر فالحجز نوع من  لأنه      

الهدف من  تهدید إلىوبالتالي یؤدي ذلك   بالإجبار یكون إنماو  )1(لیس بالرضا  هلكن البیع

الإخلال في فراد و و الجوهریة للأ الحاجیات العامة ضمان تحقیقوجود المرافق العامة هو 

  .بإنتظام و إطرادسیرها 

سیما لا أخرىالمالیة لدى الدولة فیكون بوسائل قانونیة  الأفرادضمان دیون و حقوق  أما        

   )2(الدولة و قدرتها على سداد دیونها هناك قرینة عامة تفترض أنو 

وعلیه نخلص أن الأموال العامة محل حمایة مدنیة جیدة فهذا لیس لأنها ملك لأشخاص        

عمومیین بل بسبب أن المرافق العامة أماكن لممارسة الجماعیة بسبب خاصیتها وهي تقدیم 

النفع العام للجمهور إلا أن تعزیز هذه الحمایة أفرد المشرع لها حمایة أخرى أكثر ردعا و صونا 

لضیاع و التبدید و الإختلاس والمتمثلة في حمایة جنائیة و جزائیة  من خلال فرض من ا

  العقوبات على كل مساس بالمال العام للمرافق العامة موضوع مطلبنا الأتي 

   الحمایة الجنائیة:  المطلب الثاني

ضي إن تخصیص مال معین لتسییر مرفق عام لتحقیق أهداف النفع العام یقت                

                هذه الحمایة  و )3(بالضرورة تكریس الحمایة اللازمة له حتى لا تتعطل الغایات المرجوة منه 

              تم التعرض لها سابقا بل امتدت  المرافق التي  الحمایة المدنیة على أموال ىتقتصر عللا 

  .جنائیة جزائیة و و عززت بحمایة أخرى ذات طابع ردعي و هي الحمایة 

و النصوص القانونیة التي أرساها المشرع الجزائري للحمایة الجنائیة للمال العام            

عدیدة من خلال فرضه عقوبات على المساس بالمال العام و تجریم الأفعال التي تمس بأموال 

  لاقتصاد و أملاك المرافق العامة سواء من قبل العاملین بها أو الغیر خاصة إذا كانت ماسة با

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 309ص،  مرجع سابق، حمدي قبیلات القانون الاداري  - 1
 571ص، نفس المرجع ، محمد رفعت عبد الوهاب  - 2
  93ص ،  2005الطبعة الثانیة ، الجزائر ، دار هومة ، نظریة المال العام ، عمر یحیاوي  - 3
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   06/01: الوطني و هذا من خلال نصوص قانون العقوبات أو القوانین الخاصة كقانون رقم 

  :الذي یهدف أساسا إلىوالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  2006فیفري  20المؤرخ في 

 .الوقایة من الفساد و مكافحته دعم التدابیر الرامیة إلى  -

 .تعزیز النزاهة و المسؤولیة و الشفاهیة في تسیر القطاعین العام  الخاص  -

ــــة مــــن الفســــاد                  - ــــة مــــن أجــــل الوقای تســــهیل و دعــــم التعــــاون الــــدولي و المســــاعدة التقنی

  و مكافحته في ذلك إسترداد الموجودات 

المعـدل  1996مـن دسـتور  08ودون أن ننسى النصوص الدسـتوریة حیـث تـنص المـادة         

  :یختار الشعب لنفسه مؤسسات غایتها ما یأتي  " : على مایلي  08/19بالقانون رقم 

 .المحافظة على الإستقلال الوطني و دعمه  -

 المحافظة على الهویة ، الوحدة الوطنیة و دعمها  -

 .اسیة للمواطن و الإزدهار الإجتماعي و الثقافي للأمة حمایة الحریات الأس -

 .القضاء على إستغلال الأنسان للإنسان  -

حمایـــــة الإقتصــــــاد الــــــوطني مــــــن أي شـــــكل مــــــن أشــــــكال التلاعــــــب أو الإخــــــتلاس أو  -

  )1("الإستحواذ أو المصادرة غیر المشروعة 

اغلي الوظائف بالمرافق و الأموال العامة تكون عرضة للنهب داخلیا أو خارجیا أي قبل ش     

العامة أو من قبل الغیر من أجل ذلك عمل المشرع الجزائري على تصنیف الجرائم الواقعة على    

الأموال العامة من موظفي المرافق العامة و العقوبات المقررة و تصنیف الجرائم الواقعة من 

ال العام من قبل العاملین ذا ستناول أهم صور الجرائم الواقعة على المطرف الغیر و عقوبتها ل

و جرائم الاعتداء على المال العام المرتكبة من قبل في الفرع الأول به و العقوبات المقررة لها 

  . و ما قرره المشرع من عقوبات جزائیة لحمایة المال العام  كفرع ثاني الغیر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،              المؤرخة  76: رقم  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،المنشور في الجریدة الرسمیة ،  1996دستور  - 1

المؤرخة  63الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19و المعدل بالقانون رقم  1996دیسمبر  08في 

  2008نوفمبر  16في 
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   الجرائم الواقعة على المال العام من قبل العاملین به: الـفرع الأول 

    المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01قانون العقوبات و قانون  من خلال نصوص            

  و الإستیلاء علیــه بــدون وجــه حــق ة ـجرائم الاعتداء على الأموال العام و مكافحته نجد أن أهم

و التي ترتكب من العاملین بالمرافق العامة الموظفین العمومیین و أكثرها وقوعا في العمل 

  :هي الهم  بحكم وظائفهم و أعم

 .اختلاس الأموال العامة و استعمالها على نحو غیر شرعي  -

 . جریمة الإهمال الواضح للمال العام  -

  اختلاس الأموال العامة و استعمالها على نحو غیر شرعي: أولا 

 2006 فیفري 26 في من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته الصادر 29المادة  تنص       

یعاقب بالحبس " :یلي من قانون العقوبات و التي تنص على ما 119ادة تي حلت محل المال

دج كل  1.000.000دج إلى  200.000من سنتین إلى عشر سنوات و بغرامة مالیة من 

موظف عمومي یختلس أو ییتلف أو یبدد أو یحتجز  عمدا و بدون وجه حق أو یستعمل على 

أیة ممتلكات أو أموال أوراق مالیة  نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كیان أخر

   )1(" عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببها

نجد أن المشرع عالج جریمتین تقع على الأموال العامة للمرافق ومن خلال نص هذه المادة 

  :وهي  العامة 

  الاختلاسجریمة  -

   .استعمال المال العام على نحو غیر شرعي  جریمة  و -

    الاختلاس هو إضافة المال العام الذي بحوزة العامل بالمرفق العام إلى ملكه الخاص و        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المنشور في الجریدة الرسمیة ،  2006فیفري  20المؤرخ في  06/01 : القانون رقم - 1

  2006مارس  08المؤرخة في  14: رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطي  الشعبیة ، 
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من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته بینت لكي  29و المادة و التصرف فیه تصرف المالك 

ممتلكات أو أموال أوراق مالیة عمومیة أو خاصة   تقوم جریمة الإختلاس یجب أن ینصب على 

  .أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببها 

ولا یشترط بتحقق الاختلاس خروج المال الذي تصرف فیه بالفعل من حیازته بل تقوم        

الجریمة بهذا التصرف و لو كان المال لا یزال موجودا في المكان أصلا لحفظه كضبط أشیاء 

 200.000من سنتین إلى عشر سنوات و بغرامة مالیة من  بیعت في المخزن قبل إتمام نقلها

  . جد 1.000.000دج إلى 

كما أن هذه الجریمة لا تنتفي برد مقابل المال المختلس حیث لا یشترط لقیامها أن یترتب      

  . ضرر للدولة أو لغیرها 

و لا یمییز في جریمة الإختلاس بین الأموال العامة ذات القیمة المادیة الكبیرة و الأموال       

لهذه الأموال قیمة مادیة أو مجرد قیمة العامة ذات القیمة المادیة الضئیلة و یستوي أن یكون 

  .)2(معنویة 

من قانون  29و المشرع الجزائري العقوبة التي أقرها لجریمة الإختلاس بنص المادة          

من قانون العقوبات التي كانت  04الوقایة من الفساد  و مكافحته وهذا بعدما تم إلغاء المادة 

هو النافذ حالیا هي عقوبة جنحة  29صبح هو نص المادة تعتبرها جنایة و إستبدالها بها حیث أ

دج و هي  1.000.000دج إلى  200.000من سنتین إلى عشر سنوات و بغرامة مالیة من 

       )3(العقوبة الأصلیة و التشدید مبني على التدرج في قیمة الأموال المختلسة  أو صفة الجاني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 35ص ، مرجع سابق ، بشوني محمد الطاهر  - 1

 35ص ، نفس المرجع ،  بشوني محمد الطاهر - 2

 مرجع سابق،  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 06/01من قانون،  48أنظر المادة رقم  - 3
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الاستعمال الغیر شرعي للأموال العامة أو استعمال الممتلكات على نحو غیر جریمة أما        

 شرعي تعد من جرائم ذوي الصفة إذ لا یكون فاعلا فیها إلا شخص یتمتع بصفة الموظف

إلى استعمال المال بطریقة غیر ) الموظف(حیث تتجه إرادة العامل بالمرفق العام )1(الفعلي

  .شرعیة لنفسه أو لغیره شخصا كان أو كیانا و أحكامها متطابقة مع أحكام جریمة الاختلاس 

حیث أن عقوبة جریمة الإستعمال المال العام على نحو غیر شرعي فنظام العقاب فیها              

المقررة لها تتطابق مع عقوبات جریمة الإختلاس من عقوبات أصلیة و مشددة               و العقوبات

منم قانون من قانون الوقایة من الفساد     29أو التخفیف أو الإعفاء و هذا حسب نص المادة 

  .و مكافحته

  جریمة الإهمال الواضح للمال العام: ثــانیا        

وظف العام أثناء أداء مهامه في تسییر المرافق العامة الذي یعد الإهمال من طرف الم      

مكرر من قانون العقوبات على أنه  199یؤدي إلى تبدید المال العام جریمة حیث تنص المادة 

 50.000ثلاث سنوات و بغرامة مالیة من  )03(أشهر إلى  )06(ة تیعاقب بالحبس من س: " 

بط عمومي أو كل شخص ممن أشارت دج كل قاض أو موظف أو ضا 200.000دج إلى 

من القانون تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو إختلاس أو تلف أو ضیاع  119إلیهم المادة 

أموال عمومیة أو خاصة أو أشیاء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودها أو أموال منقولة            

هذه المادة المشرع الجزائري أقر   و بنص )2(" و ضعت تحت یده بمقتضى وظیفته أو بسببها 

 ثعیبو أرسى الحامیة الجنائیة لكل إهمال للمال العام یتسبب فیه العاملین بالمرافق العامة و 

  ممتلكات  مهامه الوظیفیة بالانضباط بحمایة أداء الحیطة و الیقظة في نفس الموظف العام عند

           استمراریتها في تقدیم الخدمات للأفرادالعامة حفاظا على ضمان  وسائل و أموال المرافق و

  .و إشباع الحاجیات العامة للجمهور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 37مرجع سابق ص ، بشوني محمد الطاهر  - 1

 .قانون العقوبات - 2
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  :یشترط أن و 

 .أن یكون الجــانـي مسیرا و متعمدا  -

 .أن یكون الإهمال مبالغ فیه و ظاهرا  -

 .أن یترتب علیه ضررا مباشرا و هام بأملاك الدولة  -

  الجرائم الواقعة على المال العام من قبل الغیر العاملین بالمرفق العام : الـفـرع الثاني 

مال العام الذي یعتبر من وسائل الدولة لتسییر المرفق العام قام قصد حمایة ال              

المشرع بتجریم كل صور العدوان على المال العام فلم یقتصر على أثر تجریم الأفعال التي 

یرتكبها الموظف العام بل جرّم أیضا كل صور الاعتداءات التي تقع من قبل الغیر و خصها 

  .  تصل إلى الإعدام و السجن المؤبد  بنصوص قانونیة اتسمت بالتشدید وقد

و هي تشمل جرائم الهدم و التخریب و الأضرار و الحریق التي نص علیها المشرع         

الجزائري ضمن الباب الثاني من الفصل الثالث من قانون العقوبات و جریمة السرقة وهي واردة 

              المعدل  1966جوان 08المؤرخ في  66/56في الفصل الثالث من قانون العقوبات رقم 

  .و المتمم تحت عنوان الجنایات و الجنح ضد الأموال القسم الأول السرقات و ابتزاز الأموال 

  استعمال الأمـلاك الخـاصـة: المطلب الثالث 

القاعدة العامة أن حق الملكیة یعد من المبادئ المقدسة و المكفولة للأفراد في                 

  .  )1(التشریعات و أنه لا یجوز أن یحرم أحد من ملكهمختلف 

غیر أن الإدارة عندما تمارس نشاطها الخاص بالمرفق العام الذي یعتمد على                

تحقیق احتیاجات العامة للأفراد و مشروعات ذات نفع عام قد تكون بحاجة إلى أملاك خاصة 

زعها و استعمالها أو الاستیلاء علیها مؤقتا أو بصفة تابعة للغیر فأجاز لها القانون وسمح لها بن

  .دائمة و بشروط معینة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  257ص، مــرجـــع سـابق  ، علاء الدین عشي  - 1
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 یتم الحصول على الأموال : "  من القانون المدني على مایلي 679حیث تنص المادة        

و الخدمات لضمان سیر المرافق العمومیة باتفاق رضائي و وفق الحالات و الشروط 

  .)1(" المنصوص علیها في القانون 

وتعتبر هذه الطرق لاستعمال المال هي وسائل قانونیة استثنائیة غیر مألوفة في القانون        

  :تتمثل في مایلي الخاص وهي 

 لكیة للمنفعة العامة نزع الم -

  .و الاستیلاء  -

  نزع الملكیة للمنفعة العامة: الـفـرع الأول 

          أجاز القانون جواز نزع الملكیة الخاصة قصد ضمان سیرورة المرافق العامة            

و تحقیق المنفعة العامة و ذلك من خلال جواز نزعها من قبل الإدارة العمومیة وقد أخذ المشرع 

المحدد لقواعد  1991أفریل 27المؤرخ في  91/11الجزائري بهذا الإجراء من خلال القانون 

 1996من دستور  20لاسیما المادة  یةنزع الملكیة للمنفعة العمومیة تكریسا لقواعد الدستور 

لایتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون             "التي تنص على و 08/19المعدل بالقانون رقم 

   )2( "و یترتب علیه تعویض قبلي عادل ، ومنصف

اللجوء إلى هذا الإجراء بمجموعة من الشروط التي أشارت إلیها  تقیّدین ناالقو علیه فو         

  :من القانون المدني وهي   677المادة 

   :أن یكون موضوع نزع الملكیة عقارا :  أولا

العلة في ذلك أن الأموال و الممتلكات المنقولة لها فالإدارة لا تلجأ إلى أموال منقولة و      

  .مثیلتها و یمكن الحصول علیها من الأسواق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون المدني  679المادة  - 1

   08/19المعدل بالقانون رقم  1996دستور  من 20المادة -2
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  :  أن یمنح مقابل مالي عن العقار المنزوع: ثـانیـا 

  أي أن المشرع قیّد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة بشرط التعویض المالي المنصف         

موقع  –المساحة : ( التعویض تخضع للاعتبارات التالیة مبلغ و العادل حیث أن مسألة تحدید 

  . )1( )مراعاة المنفعة العامة  –طبیعتها  –الأرض 

و إذا وقع خلاف في مبلغ التعویض و جب أن یحدد هذا المبلغ بحكم قضائي إلا أن       

  . تحدید مبلغ التعویض یجب أن لا یشكل بأي حال مانعا لحیازة الأملاك المنتزعة 

  : رة قانوناوجوب إتباع الإجراءات المقر : ثــالـثــا 

حیث أن المشرع وضع مجموعة من الإجراءات التي تتقید بها الإدارة أثناء قیامها بنزع        

  .القـاضي بنزع الملـكیة غــیر مشروع هاالملكیة و علیها احــترامها و إذا كان قرار 

مشروع محل كما أجاز للأفراد الحق طلب استرجاع أملاكهم إذا لم تلتزم الإدارة بإنجاز ال       

، و لم تشرع في تنفیذ المشروع وفق للتخصیص الذي تمت من أجله نزع الملكیة للمنفعة العامة 

و المطالبة تنصب  )2(عملیة النزع و ممارسة هذا الحق مرتبط بإرادة المنزوعة ملكیته وحده 

  .و لیس إلغاء قرار نزع الملكیة  على الاسترجاع 

حیث یمكن أن یتغاضى عن هذا الطلب و في المقابل المرفق العام لا یمكنه من الناحیة        

القانونیة أن تلزم الأفراد بإستراداد التعویض مقابل تنازلها لهم من جدید عن العقارات المنزوعة 

  .   إذا لم یرغبوا في ذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

الجزء الثالث                 ،  2013الأولى بعةط، منشورات كلیلك ، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري ، سایس جمال - 1

  . 1673 فحة ص، 

مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة ماستر تخصص قانون ، حقوق المالك تجاه الإدارة نازعة الملكیة  ، الوافي كمال   - 2

  .55ص ،  2014/ 2013السنة الجامعیة ،  بسكرة محمد خضیرإداري جامعة  
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المتعلق بنزع الملكیة  91/11من قانون  32و قد نظم هذا الحق من خلال نص المادة      

إذا لم یتم الإنطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها             "من أجل المنفعة العامة حیت نصت 

في الأجال المحددة في العقد أو في القرارات التي ترخص بالعملیات المعنیة یمكن أن تسترجع 

  )1( "ملكیة العقار بناء على طلب المنزرع منه أو أصحاب الحقوق 

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة  91/11من القانون  32و الملاحظ أن المادة        

لم تحدد المیعاد الذي یمكن أن یطلب الأفراد المنزوعة ملكیتهم و إستعادتها إذا لم  العامة

  .ریة عمل المرافق العامة تخصص للمنفعة العامة و إستمرا

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة  91/11من القانون  10و لكن بالرجوع إلى المادة       

كما یجب أن یبین القرار الأجل الأقصى لإنجاز  ": في فقرتها الثانیة نصت على مایلي  العامة

  )2("سنوات  )4( نزع الملكیة و لا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل أربع 

  الاستیلاء : الـفـرع الـثـاني 

یتم الحصول على الأموال ":  علىالفقرة الثانیة من قانون المدني  679نصت المادة           

العامة و الخدمات لضمان سیر المرافق العامة بإتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط 

  .المنصوص علیها في القانون 

ستمراریة المرفق العمومي ، ستعجالیة و ضمانا لإالإستثانیة و الإإلا أنه یمكن في الحالات 

  الحصول على الأموال و الخدمات عن طریق الإستیلاء 

  )3("و لا یجوز الإستیلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة العمومیة یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفع،  27/04/1991المؤرخ في  91/11من القانون  32المادة  - 1

  05/1991/ 08المؤرخة في ،  21عدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المنشور في الجریدة الرسمیة 

 .یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة نفس المرجع   91/11من القانون   10المادة  - 2

  من القانون المدني  679المادة  - 3
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إجراء مؤقت بطبیعته بمعنى آخر یرخص للإدارة أن تستولي على هو  الإستیلاءو         

   )1(المال لمدة مؤقتة بحیث تبقى ملكیة المال لصاحبه طیلة وقت استیلاء الإدارة علیه

إجراء یتم قصد الحصول على خدمات أو أموال منقولة عقاریة أو منقولة و هو              

لعامة و ذلك في الحالات التي تقتضیها الظروف الإستثنائیة             لضمان إستمراریة المرافق ا

أو الإستعجالیة و أخطر أسلوب تمارسه الدولة  لتحقیق النفع العام و ضمان سیر مرافقها 

  .العامة بإنتظام و إطراد  

و یتم الاستیلاء بصفة فردیة أو جماعیة و یكون كتابیا حیث یوقع الأمر من طرف        

والي أو كل سلطة مؤهلة قــانــونا و یــوضح فــیه إذا كان الاستیلاء بـقـصد الحصــول على ال

الأموال أو الخدمات و یبین طبیعته و صفة و مدة الخدمة و عند الاقتضاء مبلغ و طــرق 

  .   )2(دفع التــعـویض و الأجــر

و لا یجوز الاستیلاء بأي حال على المجالات المخصصة فعلا للسكن و ینفذ مباشرة         

من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي و یكمن في الحالات التي تقتضي ذلك تنفیذه بالقوة 

  )3(دون الإخلال بالعقوبات المدنیة و الجزائیة التي أقرها التشریع المعمول بهبطریقة إداریة 

لال كل ما ذكر من حمایة مدنیة و حمایة جزائیة و جواز للمرافق العامة              خ من           

من إستعمال أملاك الغیر للحفاظ على الأموال العامة و تطبیقا لمبدأ سیر المرافق العامة 

فرض على المرافق العامة  لأموالبإنتظام و إطراد على أمواله نجد المشرع كحمایة أخرى 

الموظف حمایة المال العام و ألزمه بعد إستعمال معدات و تجهیزات و وسائل الإدارة لأغراض 

  شخصیة أو أغراض خارجة عن المصلحة العامة التي یصبوا إلى تحقیقها المرفق العام و إعتبر  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 21ص  ، مرجع سابق  ،  بشوني محمد الطاهر - 1

 من القانون المدني  680أنظر المادة  - 2

  من القانون المدني  681أنظر المادة  - 3
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 الأساسيضمن القانون  همنصوص علیالرابعة بهذا الالتزام خطا مهني من الدرجة  الإخلال

عتبر، على وجه الخصوص، ی" 181من خلال نص المادة  06/03للوظیفة العمومیة رقم 

 : بما یأتي أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف 

خــص طبیعي أو معنــوي الاستفادة من امتیازات، من أیة طبیعة كانت، یقدمها له ش -1

 مقابــل تأدیتــه خدمة في إطار ممارسة وظیفته،

 ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،  -2

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة  -3

 التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة،

 الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة،إتلاف وثائق إداریة قصد  -4

  ،تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة -5

الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر، غیر تلك المنصوص علیها في   -6

                           .                                           )1("رمن هذا الأم 44و 43المادتین 

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات و بناء على نص هذه المادة نجد أن       

 إعتبارها من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة

من أخطر الأخطاء المهنیة و صنفها ضمن الأخطاء المهنیة من الدرجة الرابعة و إفراد لها 

عقوبات تأدبیة تعتبر من أقصى العقوبات التي یمكن أن یتعرض لها الموظف خلال مساره 

للوظیفة العمومیة رقم  الأساسيالقانون من  163المهني  و التي توجب حسب نص المادة 

  :في  و المتمثلة  06/03

 .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة  -

  . أو التسریح -

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مرجع سابق ،  للوظیفة العمومیة الأساسيالقانون المتضمن   06/03رقم القانون  - 1
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و كحمایة للأموال المرافق العامة راعى المشرع مصلحة المال العام عندما قلص إنتفاع         

  .العام إرتفاقات الملاك المجاورین بممتلكاته و ذلك بتقریر إرتفاقات لصالح المال 

التي تفرض على الملكیات  حیث تستفید الأموال العامة من مجموعة الإرتفاقات        

الخاصة المجاورة لها و منها إرتفاق الإبتعاد أو عدم البنیان المقر لصالح الطرق العامة                

  )1(و السكك الحدیدیة و إرتفاق الشاطئ الحر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مرجع سابق ، عمر یحاوي نظریة المال العام  - 1
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        هأعمالتطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد على : الفصل الثاني 

 إنشاء إلى الإداريجانب الضبط  إلىتتركز  الإدارةوظیفة  أنكما علمنا سابقا               

مین الدوام أمسؤولیة ت الإدارةالحاجیات العامة للإفراد وتتحمل  إشباعمرافق عمومیة مهمتها 

  . بشكل منتظم ومتواصل  اخدماته هاوتقدیم مومیة فق العاالمر  هذهالحسن سیر ل

و المرافق العامة تمارس أعمالها من خلال نشاط الإدارة  التي تقوم بتسییر              

سها و من خلال موظفیها أو من خلال إبرامها لعقود المرافق العامة إما بأسلوب المباشر أي بنف

إداریةً مع الغیر ، كما أنها تقوم بتسییر المرافق العامة من خلال الإشتراك مع الغیر من خلال 

  .منحهم إمتیازات لتسییر هذه المرافق العامة  

بالحدیث عن و بتطبیق مبدأ سیر المرافق العامة بإنتظام و إطراد على أعماله سیقود           

سواء العقود (تطبیق مبدأ سیر المرافق العامة بإنتظام و إطراد على أعمال و نشاط الإدارة  

و الحدیث أیضا عن بتطبیق مبدأ سیر المرافق العامة ) الإداریة أو أعمال و قرارات موظفیها 

  بإنتظام و إطراد على أصحاب الإمتیاز 

اوجد القضاء عامة بإنتظام و إطراد على أعمال الإدارة فبتطبیق مبدأ سیر المرافق ال            

ظروف قاهرة  الإدارة أعمالتطرأ على حیث قد والمشرع جملة من الضمانات في المرافق العامة 

             ولتفادي ذلك ابتكار نظریة الظروف الطارئة المرافق العامة تؤثر على مبدأ الاستمراریة 

عندما  الإداریةبموجبها یتم الحفاظ على التوازن المالي لعقود التي  الإداريمن طرف القضاء 

تطرأ علیها قوة قاهرة تجعل المتعامل المتعاقد مع المرافق العامة في حالة إرهاق لتنفیذ إلتزاماته 

التعاقدیة الذي ینعكس بالسلب على سیر المرافق العامة لذا یتم تعدیلها بدون أن یكون هناك 

وبالتالي لحفاظ تعاقدین و هذا خلافا عن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین رضا بین الطرفین الم

  .وسیرها بانتظام واطراد  المرافق العامة عمالأعلى 

أیضا الإدارة عند ممارسة مهامها من القرارات التي تصدر عن موظفیها قد تكون هذه           

عطیل مصالح الأفراد و تطبیقا القرارات و الأعمال معیبة بعیب الإ ختصاص و لتفادي عدم ت
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نظریة الموظف الفعلي التي تقضي بإضفاء القضاء الإداري اوجد لمبدأ سیر المرافق العامة 

ن موظفیالإدارة من خلال إضفاء المشروعیة على قرارات ال أعمالصفة المشروعیة على 

  .المعیبة بعیب عدم الإختصاص 

امة لجمهور إلى إبرام عقود إداریة من خلال تقوم و الإدارة أیضا تلجأ لتحقیق الخدمات الع    

تملك سلطات و إمتیازات  الإدارةبتسییر مرافقها العامة و ضمان التنفیذ الحسن لهذا العقود 

المتعاقدین في تنفیذ  إخلالتوقیع الجزاءات في حالة و  والرقابة الإشرافتتمثل في حق واسعة  

  .ه خسف أوتعدیله  أوتنفیذ العقد بنفسها  أوالتزاماتهم 

 الأفرادخبرات  إلىالعامة  دارةالإلحسن سیر المرفق العام انتظام واطراد تحتاج  أیضا      

  )1( )عقود الامتیاز(التعاقد معهم بعقود التسییر  إلى اومهاراتهم في التسییر مما یجعلها تلج

مانحة الامتیاز بقواعد  ةالإدار صحاب الامتیاز تلزمهم أالاستمراریة على  أوتطبیقا لمبد      

  .تحدد فیها إلتزاماتهم و حقوقهم  دها عادة تكون في دفتر الشروطیوشروط تحد

  :وهذا ما سوف نتعرض له من خلال المبحثین التالیین 

  

  . الإدارة أعمالتطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد على : المبحث الاول     

  .الامتیاز  أصحابتطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد على : المبحث الثاني     

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة مكملة لنیل ، و إطراد في التشریع الجزائري  مبدأ دوام السیر الحسن للمرافق العامة بإنتظام، مبروكي مسعود  - 1

         03ص ، 2014/2015،جامعة محمد خیضر بسكرة ، تخصص قانون الإداري ، شهادة الماستر في الحقوق 
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   الإدارة أعمالتطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد على : المبحث الاول 

عند قیامها بأعمالها الخاصة بتسییرها المرافق العامة وذلك من خلال  الإدارة               

هذا ظروف  هالعقود قد تطرأ على نشاط إبرامها أو) الموظفین( أعوانهاالتسییر المباشر بواسطة 

السیر الحسن  و العمل و بالتالي نشاطالحسن لهذا الاستثنائیة و اختلالات تؤثر على سیر 

  للمرافق العامة 

              تمثل توجد القضاء والمشرع ضمانات أ الإدارة أعمالو تطبیقا لمبدأ الاستمراریة على      

في نظریتي الظروف الطارئة ونظریة الموظف الفعلي وأیضا منحها تدابیر وسلطات تستعملها 

ناول ، لهذا ست  به الإخلال أووتباشرها في حالة تأخر الطرف المتعاقد معها في تنفیذ التزامه 

  :في مبحثنا هذا المطالب التالیة 

  .المطلب الأول نظریة الظروف الطارئة 

  المطلب الثاني نظریة الموظف الفعلي 

  سلطات الإدارة لضمان تنفیذ العقود الإداریة: المطلب الثالث 

  

  نظریة الظروف الطارئة :المطلب الأول 

 106الأصل في مجال أن العقد شریعة المتعاقدین و هذا ما نصت علیه المادة                

تعدیله إلا إتفاق  العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا: " من قانون المدني بقولها 

، وأنه لا یعفى المتعاقد من تنفیذ التزاماته إلا فقط  )1(" الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون

في حالة القوة القاهرة بمعناها الاصطلاحي الدقیق وهي الحادث الذي لا یمكن توقعه وقت 

  )2(. و لا یمكن دفعه أو تداركه و لا یكون راجعا لفعل أي من المتعاقدین   التعاقد

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .القانون المدني 106المادة  - 1

  463ص ، 2007الطبعة الثانیة  ،دار جسور لنشر و التوزیع الجزائر ،الوجیز في القانون الإداري ،عمار بوضیاف - 2
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و لكن هناك حالة لا تصل في مداها إلى القوة القاهرة حیث تتغیر الظروف التي أبرم       

خلالها العقد على إثر حادث طارئ لم یكن من الممكن توقعه عند إبرام العقد فیصبح الوفاء 

ح تنفیذ الالتزام مرهقا بسبب بالالتزام لیس مستحیلا استحالة تامة ینقضي لها التزام و إنما یصب

  . )1(الظروف الطارئة

نظریة الظروف الطارئة للإبقاء على العقد و تمكین المتعاقد الإداري لهذا أنشأ القضاء         

  من الوفاء بالتزاماته و تنفیذها تحقیقا للمصلحة العامة التي تقضي بوجوب سیر المرفق بانتظام 

لتي یستطیع فیها المتعاقد أن یفي بالتزاماته و بین القوة القاهرة اطراد كحالة وسط بین الحالة او 

في فقرتها الثانیة            107و هذا أیضا ما كرسته المادة التي یستحیل فیها تنفیذ الالتزام إطلاقا 

غیر أنه إذا طرأت حوادث إستثنائیة عامة لم یكن في ..."من القانون المدني حیث نصت 

تب على حدوثها أن تنفیذ إلتزام التعاقدي و إن لم یصبح مستحیلا صار الوسع توقعها و تر 

مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد مراعاة مصلحة 

  .   )2("الطرفین أن یرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول و یقع باطلا كل إتفاق خلاف ذلك

شروط الفرع الثاني مفهوم نظریة الظروف الطارئة و الأول  فرعاللذا سوف نستعرض في     

  .تطبیقها 

   مفهوم نظریة الظروف الطارئة:  الفرع الأول 

         تجد نظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة أساسها القانوني و أحكامها              

نتظام و اطراد المتعلق بعملیة تنظیم و أثارها القانونیة في مبدأ دوام حسن سیر المرافق العامة با

   . )3(و تسییر المرافق العامة بانتظام و اطراد في الدولة

حدثت أثناء تنفیذ العقد الإداري  و هي عبارة عن ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    25ص،مرجع سابق ، مبدأ دوام السیر الحسن للمرافق العامة بإنتظام و إطراد في التشریع الجزائري  ،مبروكي مسعود - 1
  القانون المدني  107المادة - 2

 . 79ص، 2005 ط ،دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزائر، الجزء الثاني ، عمار عوابدي  القانون الإداري - 3
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لهذا العقد مما أدى إلى أن یجعل تنفیذه أكثر عبئا و أكثر  أدت إلى قلب الموازین الاقتصادیة

كلفة عن تقدیر المعقول للمتعاقدین بحیث تكون الخسارة الناشئة عن ذلك تتجاوز الخسارة 

العادیة التي یتحملها أي متعاقد إلى خسارة فادحة و استثنائیة غیر عادیة فإن من حق المتعاقد 

شاركته في هذه الخسارة التي یتحملها فیعوض تعویضا المتضرر أن یطلب من الطرف الآخر م

   . )1(جزئیا 

 كما تعرف هذه النظریة بأنها تلك الحوادث التي تقع بعد التعاقد دون أن تكون معلومة        

  .  )2(أو متوقعة و تجعل تنفیذها مرهقا لأحد طرفیه إرهاقا شدیدا بحیث یهدده بخسارة فادحة

و قد عرفت الشریعة الإسلامیة نظریة الظروف الطارئة قبل أن یعرفها القانون الوضعي      

هذا لأن الشریعة الإسلامیة قائمة على العدالة التي تعتبر من ركائزها الأساسیة و لهذا یجب 

الأخذ بید من توقعه ظروف تتجاوز طاقته البشریة فإذا تعارضت مبادئ العدالة مع القـوة 

  .عقد فیـتم تطبیق أحكام الطوارئ و التخلي عن القوة الملزمة للعقد الملـزمة لل

عـلاج إلا أنه لم یـقم  و بالرغم من الفقه الإسلامي عـالج نـظریة الظروف الطـارئة خیر      

بـصیاغة النظـریة و السـبب في ذلك أن فــقـهـاء المسلمین كـانـوا یـعـالجون ما یعرض علیهم من 

  . )3(لها حلول عادلة لتواجه حالات معینة مسائل و یضعون 

و نجد أساس نظریة الظروف الطارئة في الشریعة الإسلامیة في عدة قواعد تتمثل في      

قاعدة الضرورات تبیح المحظورات و قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع و قاعدة الضرر 

  .الأشد یزال بالضرر الأخف 

  فقد طبقها من مجلس الدولة الفرنسي في مطلع القرن العشرین بشأن أما القضاء الإداري        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   27ص  ،مرجع سابق ،مبدأ دوام السیر الحسن للمرافق العامة بإنتظام و إطراد في التشریع الجزائري مبروكي مسعود  - 1
 . 304ص،   2006الطبعة الأولى ،دار الثقافة لنشر و التوزیع ، القانون الإداري ، الطهراوي  هاني علي - 2

             خصص عقود تمذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر قانون ،أثر نظریة الظروف الطارئة على العقود ،بلقـاسم زهــرة - 3

  . 06ص  ، 2013/2014السنة الجامعیة ،جامعة البویرة  ،و مسؤولیة  
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 و تتلخص وقائع هذه القضیة 1916مارس 30قضیة إنارة مدینة بوردو في قراره بتاریخ 

و بعد  1904الشركة الملتزمة بتورید الغاز لمدینة بوردو بموجب العقد المبرم عام  كون

المستخرج منه الغاز ارتفاعا كبیرا بسبب اندلاع الحرب العالمیة الأولى  ارتفاع أسعار الفحم

فأصبح تنفیذ  1916تجاوز سعر الفحم ثلاث أضعاف لسعره أثناء إبرام العقد سنة حیث 

  .ها ل الشركة لالتزاماتها التعاقدیة مرهقة

مما جعل الشركة تلجأ إلى بلدیة بوردو لتسمح بزیادة سعر المتر المكعب من الغاز        

لنزاع على مجلس الدولة فرفضت البلدیة هذا الطلب بحجة أن العقد شریعة المتعاقدین فعرض ا

بعدما قضت المحكمة الإداریة المختصة برفض طلب الشركة أیضا و قضى مجلس الدولة 

بالحق للشركة في طلب تعویض و تعدیا الأسعار الذي یجب أن یسیر بصفة طبیعیة و بدون 

  . انقطاع وفقا لمبدأ الاستمراریة للمرافق العامة 

من القانون  107النظریة نجده من خلال نص المادة أما في الجزائر فإن تطبیق هذه      

  .من خلال فقرتها الثانیة السابقة الذكر المدني 

            1994و بعد عام  1991كما أن الوضعیة التي عرفتها الجزائر ابتداء من عام       

لذلك تم تخفیض في العملة حیت نتج عن هذا ارتفاع في أسعار السلع خاصة المستوردة و كان 

أثارا على العقود التي أبرمت حیث المتعاقدون یطالبون بإعادة النظر في الوضعیة المالیة للعقد 

حیث تمخض عن هذا تكوین لجنة سمیت بلجنة المتابعة للخسارة الناتجة عن الظرف الطارئ 

            من خلالها یطالبون بالتعویض من جراء الخسارة في الصرف أصبح المقاولون التي

 le comite de suivi de pertes de change  التي ـأصبح المقاولون من خلالها

و كان الدافع الأساسي هنا الاستناد إلى ضرورة سیر  )1(یطالبون بالتعویض عن جزاء الخسارة

سیر المرافق العامة المرفق العام الذي یجب أن یسیر بصورة طبیعیة و بدون انقطاع وفقا لمبدأ 

  .  و إطراد  بإنتظام

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  .  299ص ، سطیف الطبعة الرابعة ، دار المجد ، الوجیز في القانون الإداري ،ناصر لباد  - 1
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بعد و یمكن تلخیص هذه النظریة في أنه في حالة إذا ما جدت و طرأت على العقد الإداري 

إلخ لم یكن ...أزمة إقتصادیة ، حرب أو كوارث طبیعیة : إبرامه ظروف خارجیة إستثنائیة 

توقعها أثناء إبرام العقد وتترتب على حدوثها إختلال في التوازن المالي للعقد بحیث تصبح 

متعاقد مع المرفق العام تشكل إرهاق له و أكثر تكلفة مما كان متصور ، فإنه جاز إلتزامات ال

  له أن یطالب الإدارة بتعویض عن الخسارة وإعادة التوزان المالي للعقد   

  و أثارها شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة : الفرع الثاني 

  

  المبینة أدناه لتطبیق هذه النظریة یجب توفر شروط وكما لها أثار               

  شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئةأولا               

         من خلال ما سبق نستخلص أنه یشترط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة               

  :و تحقیقها توافر الشروط التالیة 

            أن یطرأ بعد إبرام العقد حوادث استثنائیة و غیر متوقعة عند ابرامه و لا یمكن دفعها  -1

و قد تكون هذه الظروف أو الحوادث أزمة اقتصادیة تؤدي إلى ارتفاع فاحش أو مفاجئ في 

الأسعار و قد یكون ظرف سیاسي كإعلان الحرب ، كما قد یكون هذا الظرف الطارئ عبارة 

رث طبیعیة كالزلازل أو السیول و الفیضانات أو حالة جفاف ، كما قد یكون إجراء على كوا

أو حالة حرب أو أزمة  تشریعي إداري صادر عن جهة أخرى غیر الجهة المتعاقدة 

 .إقتصادیة 

 .أن یكون الظرف الطارئ لا یمكن تداركه بعد حدوثه  -2

أي أن لا یكون الحادث أو الظرف الطارئ راجعا لفعل صادر عن المتعاقد أو الإدارة  -3

حیث لتطبیق هذه الحوادث تكون خارجة العقد و لیست نتیجة لإختلال بالإلتزامات التعاقدیة 

             و تعویض المتعاقد یجب أن لا یكون الحادث الموجب لتعویض  ةف الطارئو نظریة الظر 

           عقد من صنع المتعاقد بإرادته و سبب فیه كحالة خطأ أو إهمال صادرین منه و تعدیل ال

و كذلك لتطبیق هذه النظریة یشترط أن لا تكون الإدارة المتعاقدة بسبب أعمالها و إجراءاتها 

تسبب في الظرف الطارئ الذي معه تكون زیادة في أعباء المتعاقد في تنفیذه لالتزاماته 
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             ا ، فأننا نكون خرجنا عن نظریة الظروف الطارئة و دخلنا في نظریة أخرى العقدیة معه

 .و هي نظریة عمل الأمیر 

أن یؤدي هذا الظرف الطارئ إلى اضطراب شدید في التوازن المالي للعقد و تؤدي إلى  -4

تؤدي  خسائر غیر مألوفة للمتعاقد حیث لا یكفي لتطبیق هذه النظریة أن تقع أحداث محتملة

إلى خسائر محتملة و تبقى للقاضي السلطة التقدیریة في تقییم الظرف الطارئ و الخسارة 

  .   ورد التوازن المالي للعقد 

أن یستمر المتعاقد في تنفیذ العقد بمعنى أن تكون المدة الزمنیة للعقد مستمرة لأن الهدف  -5

امه التعاقدي و لیس التعویض الرئیسي في هذه النظریة هو مساعدة المتعاقد على تنفیذ التز 

فقط ، لأن الاستمرار في تنفیذ العقد رغم الإرهاق الذي حصل للملتزم یعطي الأحقیة للملتزم 

  )1(. في طلب تدخل القضاء لتخفیف الإرهاق 

  :  تطبیق نظریة الظروف الطارئة ثانیا أثار       

  :أثار كالأتي و ینتج عن هذه النظریة              

التعاقدیة رغم حدوث الإختلال ه اتالمتعامل المتعاقد مع الإدارة في تنفیذ التزام استمرار -

و تلك نزولا و تطبیقا لمبدا ضرورة  بالتوزان المالي للعقد بفعل نظریة الظروف الطارئة 

 )2(إنتظام و إطراد سیر المرفق العام 

مع الإدارة ه مع ضرورة التعویض الذي یتمیز بأن یكون تعویض جزئي حیث تتشارك فی -

و لا یمكن أن یستمر لإعادة تصحیح التوازن المالي للعقد المتعاقد و أنه تعویض مؤقت 

ذا الطابع الإستثنائي           بصفة دائمة لأن التعویض یأتي من طبیعة الظرف الطارئ 

، فإذا كان قابلا للاستمرار فإن الظرف الطارئ أصبح قوة و الغیر مألوف بصورة مطلقة 

 .ة تؤدي إلى استحالة تنفیذ العقد مما یستوجب فسخه قاهر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  31ص ،مرجع سابق، في التشریع الجزائري  مبدأ دوام السیر الحسن للمرافق العامة بإنتظام و إطراد، مبروكي مسعود - 1

  227ص ، مرجع سابق ، القانون الإداري  عمار عوادي  - 2
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وإذا لم یتوصل الطرفان إلى الإتفاق حول إعادة التوازن المالي للعقد بمساعدة و تعویض  -

 .)1(الطرف المتعاقد مع الإدارة حكم بفسخ العقد بناء على طلب أحد طرفي العقد 

  نظریة الموظف الفعلي : المطلب الثاني 

القاعدة العامة أن تقوم الدولة بإدارة المرفق العام بنفسها من خلال موظفیها                 

لك القاعدة و عند بعض تغیر أنه ضمانا لمبدأ استمراریة الخدمة العامة و استثناءا عن 

إلخ یضطر الأفراد إلى تسییر ... ، الكوارث الطبیعیة بالحرو : الظروف الاستثنائیة مثل 

مما یترتب ) المرفق العام(المرفق العام على رابطة قانونیة غیر طبیعیة بینهم و بین الدولة 

  .على ذلك عدم مشروعیة أعمالهم و تصرفاتهم 

و تقتضي مبادئ القانون إلغاء جمیع تصرفاتهم لأنها صادرة عن غیر ذي              

وسیر المرافق أداء الخدمات العامة في سعیا منه على عدم ارتباك مختص غیر أن القضاء و 

و هذا على أساس نظریة )2(بانتظام و اطراد أضفى المشروعیة على هذه الأعمال العامة 

  .وظف الفعليالم

لذلك سیتناول بالحدیث في الفرع الأول مفهوم نظریة الموظف الفعلي و الفرع الثاني تطبیقات 

  هذه النظریة 

  نظریة الموظف الفعلي تعریف: الفرع الأول 

لقد أوجد الفقه و القضاء هذه النظریة و ذلك ما ترتبه من أثار جانبیة ضارة التي          

  . )3(" ما بني على باطل فهو باطل " على  لترتبت على منطق البطلان القائ

قانونیة المترتبة عن فنظریة الموظف الفعلي تعتبر تصحیح أو تخفیف للنتائج ال          

اعتبار أن القرار الإداري الصادر عن العون الإداري الغیر  وعیب عدم الاختصاص و ه

  .مختص باطلا و لا یمكنه أن یرتب أثار قانونیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  228ص ، مرجع سابق ، القانون الإداري  ، ادي عمار عو  - 1

  347ص ، مرجع سابق ، الوجیز في القانون الإداري ، عمار بوضیاف  - 2

 34ص ،مرجع سابق ، مبدأ دوام السیر الحسن للمرافق العامة بإنتظام و إطراد في التشریع الجزائري، مبروكي مسعود - 3
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و الموظف الفعلي هو الشخص الذي یزاول أعمال وظیفة عامة دون أن یكون معینا بالشكل   

  .القانوني الرسمي و كان قرار إلتحاقه بالوظیفة  للوظیفة معیبا من الناحیة القانونیة 

كما یعرف أنه الشخص الذي یكون قرار تعیینه باطلا أو الذي لم یصدر قرار تعیینه       

الاعتداد و الأخذ بالعمل و القرار و التصرف الصادر عنه و اعتباره سلیما قانونیا أصلا مع 

  .)1(و منتجا لأثاره بغض النظر عن مدى احتمال متابعته شخصا

فالموظف الرسمي هو الشخص الذي یتقلد مهام وظیفیة بصورة قانونیة بتعیینه حسب       

  .الأصول من السلطة المختصة 

  نظریة الموظف الفعلي حسب الحالة على ویقوم أساس       

حیث یأخذ الظروف العادیة حمایة لمصلحة الأفراد ما دام الحال لا یسمح لهم  الظاهر :أولا 

  .بإدراك بطلان قرار تعیینه 

أما في هذه الحالة وهي حالة الضرورة یتم إضفاء السلامة و المشروعیة على  الضرورة :ثـانیا 

  .الموظف الفعلي ضمانا لمبدأ الاستمراریة و حسن سیر المرفق العام القرارات الصادرة عن 

و هذا ما سنتناوله بتفصیل أكثر في الفرع الثاني و كذا سنتعرف على تطبیقات نظریة 

  .الموظف الفعلي و أساسها القانوني في الأوقات العادیة و في الأوقات الاستثنائیة 

  

  ظریة الموظف الفعلي تطبیقات ن: الفرع الثاني              

          منتظمة بصفة لضمان استمرار المراكز القانونیة و سیر المرافق العامة                   

و متواصلة أنشأ القضاء نظریة الموظف الفعلي و هي لها تطبیقان یظهر فیهما الأساس الذي 

  .تم اعتماده في هذه النظریة 

  في الأوقات العادیة  الموظف الفعليتطبیق نظریة : أولا 

قد یعین أحد الأشخاص في إحدى الوظائف العامة أو ینتخب في إحدى الهیئات       

  أن ینتخب عضو مجلس بلدي و یقوم بمزاومة أعماله الوظیفیة و ممارسة مهامه كاللامركزیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  229، صمرجع سابق ، محمد الصغیر بعلي  - 1
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و اختصاصاته الانتخابیة و بعد مدة یلغى قرار التعیین أن یبطل انتخابه بحكم قضائي بناء 

  .على طعن في قرار التعیین لعیب قانوني أصابه أو لم یكن له الحق في العضویة 

ویض و بعد ممارسة هذا فأیضا كأن یمارس مرؤوس أعمال رئیسه الإداري بناءا على ت     

  التفویض یصدر حكم قضائي بعدم قانونیة هذا التفویض أصلا 

حسن نیتهم بو حمایة لمصالح الأفراد و عدم تعطیلها لأنهم معذورون  تففي هذه الحالا      

و أن الوضع یقة صفة هذا الموظف عند معاملتهم مع هذا الموظف و عدم معرفتهم لحق

على القضاء الإداري و لضمان حسن سیر المرافق العامة أضفى ، الظاهر أنه موظف رسمي 

  .وحمایتها من البطلان و قضى بصحتها  هذه الأعمال التي یمارسها الموظف المشروعیة

ملین في كل و یضاف إلى هذا أیضا فكرة حمایة الإدارة من أن یطلب الأفراد المتعا       

لأن هذا الطلب لسند  ساعة و كل یــوم سند تعیین الموظفین الذي یتعاملــون و سند شرعیته 

و ذلك على أساس فكرة ، )1(لتعطل سیر المرفق العام بلا شك  نتشرالشرعیة و لو شاع و ا

  .و عدم تعطل مصالح الأفراد لا على أساس فكرة الأوضاع الظاهرة  الضرورة 

  في الظروف الاستثنائیة   الموظف الفعليتطبیق هذه نظریة : ثانــیا 

وفي هذا التطبیق نجد مبدأ دوام سیر المرافق العامة هو الأساس الوحید لشرعیة أعمال         

الموظف الفعلي ، ویقصد بالظروف الاستثنائیة هنا كحالة الحرب و الفتن المسلحة و الثورات 

 أو الكوارث الكبرى فعندها تختل الأمور في الدولة قد یتولى الوظیفة العامة أشخاص عادیون 

 ونیعلم مو یتعامل معهم الجمیــع و هـبعض الموظفین لوظائفهم بسبب هذه الظروف بعد هجر 

  . )2( أنهم لیسوا موظفین عمـومیین و لیس لهم أي مظهر من مظاهر الوظیفة العـامة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 311ص ، مرجع سابق ، محمد رفعت عبد الوهاب   - 1

  . 307ص، مرجع سابق  ، حمدي قبیلات   - 2
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و یضفي علیها بأعمال و تصرفات هؤلاء الموظفین القضاء الإداري و مـع ذلك یعــترف        

    بانتظام و اطراد  ةفق العاماضمانا لسیر المر صفة الشرعیة بالرغم من عدم تنصیبهم رسمیا 

و إنقطاع أو توقف تقدیمها لخدماتها للجمهور و تعطل مصالح  ةالاستثنائی وف الظر  هفي هذ

  . الأفراد 

و التطبیق الثاني في الظروف العادیة و الفرق بین التطبیق الأول لنظریة الموظف الفعلي      

في حالة هو أن المتعاملین مع المرفق العام في الظروف الإستثنائیة لنظریة الموظف الفعلي 

أن الموظف القائم على تسیره لیس موظفا رسمیا فلا یقعون في  یعلمون الظروف الإستثنائیة 

في الظروف العادیة فالأفراد المتعاملین مع المرافق الغلط حول صفته، أما التطبیق الأول 

  .ظهر الموظف الرسميفهم یقعون في غلط حقیقي لظهور هذا الموظف بمالعامة 

لكن تبقى في كلتا الحالتین أعمال هذا الموظف الفعلي صحیحة و مشروعة بالرغم من      

و ذلك لحمایة و القیام بوظائفه وإصداره لقرارات  مرفق عامعدم شرعیة تولیه منصب تسییر 

تي یقتضیها الوضع الظاهر و حسن النیة لدى المتعاملین مع المرفق العام أو لحالة الضرورة ال

  .تطبیق مبدأ الاستمراریة في المرفق العام 

و نجد تطبیق هذه النظریة في الظروف الاستثنائیة في فترة الفوضى التي سادت في      

فرنسا في بدایة الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمیة الثانیة حیث قضى مجلس الدولة 

ة تطوعت للعمل و إدارة المصالح الفرنسي بصحة و سلامة القرارات الصادرة عن لجن

المدن الحدودیة بعد  ىالضروریة و المرافق الحیویة مكان المجلس البلدي لبلدیة ماریون أحد

هروب السلطات الرسمیة و تركها للمناصب الرسمیة شاغرة و هذا ما قضت به أیضا المحاكم 

  .الألمانیة خلال الحرب العالمیة الأولى 

ه النظریة في حالة العصیان و الثورات ، فالثوار المغتصبین للسلطة أیضا نجد تطبیق هذ      

                                                                                                      ةـق عامـرافـر مــإدارة تسیّ ـقت بـروعة إذا تعلـالهم مشـون أعمـة تكـة الشرعیـدي الحكومـي أیـف
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و في  )l’état civil( )1(یمكنها التوقف  كذلك الخاصة بحالات الأشخاص  و ضروریة لا

مجال الأحوال المدنیة كإصدار شهادة الوفاة أعمالا صحیحة استنادا إلى نظریة الموظف 

  . الفعلي

وقد اعترف القضاء الإداري المصري بنظریة الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائیة       

بأن نظریة الموظف  1964نوفمبر  29فقضت المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر في 

لفعلي لا تقوم إلا في الأحوال الاستثنائیة البحتة تحت إلحاح الحاجة إلى الاستعانة بمن ا

ینهضون بتسییر دولاب العمل في بعض الوظائف ضمانا لانتظام المرافق العامة و حرصا 

  . )2(على تأدیة خدماتها للمنتفعین بها باضطراد دون توقف 

 280ظریة الموظف الفعلي من خلال نص المادة أما في التشریع الجزائري نجد تطبیقات ن    

أي شخص ما عدا القابض  همن القانون البلدي في فقرتها الثانیة منه و التي تنص على أن

  .)3(البلدي یتعرف في قبض أموال البلدیة یعد محاسب فعلي 

  سلطات الإدارة لضمان تنفیذ العقود الإداریة : المطلب الثالث 

تلجأ الإدارة أحیانا عند ممارسة نشاطها المتمثل في المرفق العام إلى إبرام عقود             

  .إداریة من خلالها تقوم بتنظیم و تسییر المرافق العامة  إشباعا لحاجات العامة للأفراد 

التزاماته التعاقدیة انعقاد العقد بینه وبین الإدارة بتنفیذ  مجردیبدأ المتعامل المتعاقد بو            

الذي ینعكس بالإیجاب على هذا العقد و لضمان حسن التنفیذ الذي تترتب علیه أثارا قانونیة 

 ،لجمهور مباشرة بانتظام واطراد خاصة في العقود المرتبطة بتقدیم خدمات  ةفق العاماسیر المر 

عة تجعل الإدارة واس سلطات و من الأثار القانونیة عبارة عن حقوقمجموعة تمنح للإدارة 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 36ص ، مرجع سابق ، مبروكي مسعود  - 1

 308ص، مرجع سابق ، حمدي قبیلات  - 2

 37ص ، مرجع سابق ، مبروكي مسعود  - 3
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القانوني المتعاقد معها و هذا خلافا عن العقود المتعاقدة في مركز قانوني متمیز عن مركز 

  .القانون الخاص وقد تمتد هذه السلطات إلى وقت لاحق عن الوقت الذي أنشئ وأبرم فیه العقد 

و تحقیق الغایة المقررة من الإداري العقد الحسن تنفیذ الو هذه السلطات المقررة لضمان        

بخلاف العقود و سلطات غیر مألوفة في مجال العقود ة هي امتیازات استثنائیكما قلنا انعقاده 

المدنیة التي تنص على أن العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا بموافقة 

الوقت الذي أنشئ وأبرم فیه العقد الإداري   ، حیث نجد أن للإدارة سلطة لاحقة على الطرفین

  .ها أثار قانونیة تمتد بعد التعاقد فلا تقتصر أثاره على وقت إبرامه بل تتولد

و أساس هذه السلطات الممنوحة للإدارة أن العقود الإداریة تستهدف تحقیق المصلحة        

العامة و سیر المرافق العامة لأن مسؤولیة تسییر هذه الأخیرة بكل انتظام واطراد یبقى دائما 

لهذا منحت لها كل السلطات الواسعة و الإستثنائیة لتكفل الاستمرار و الدوام على عاتق الإدارة  

           :هذه السلطات نجدها في وفي تقدیم الخدمات و حسن سیر المرافق العامة بإنتظام و إطراد 

 سلطة الرقابة و الإشراف  -

 سلطة الـتـعـدیــل  -

 سلطة توقیع الجـــزاء -

  التعدیلسلطة الرقابة و : الفرع الأول 

هذه السلطة تجد أساسها في مفهوم المرفق العمومي الذي تسهر الإدارة من خلاله           

وهي سلطة محكومة بتحقیق الصالح و إلا أعتبرت   )1(على حسن سیره في كافة الظروف 

   .منحرفة و متعسفة في إستعمال سلطاتها  الإداریة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 294ص ، مرجع سابق ، ناصر لباد  - 1
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ویقصد بالرقابة و الإشراف تدخل الإدارة في تنفیذ المتعاقد معها للعقد المبرم            

   )1(مستهدفة التأكد من سلامة التنفیذ و مطابقته للشروط المنصوص علیها ضمن بنود العقد 

حیث تقوم بمراقبة التزامات المتعاقد معها و التأكد من أنه یقوم بتشغیل و تسیر المرفق العام 

الأفراد العامة و هذه السلطة ثابتة للإدارة سواء تم إدراجها  هدفها إشباع حاجات وفق أسالیب

  .ضمن العقد أو لم ینص علیها 

و تنصب هذه الرقابة على النواحي الفنیة لتأكد من مراعاة الملتزم للوسائل الفنیة الحدیثة       

من كفاءة هذا المرفق و فعالیته في إدارته لهذا لمرفق ، كما تنصب على الناحیة الإداریة للتأكد 

، أما من متمثلة في توجیه المتعاقد في تنفیذ إلتزاماته  )2(في تقدیم الخدمات التي یستهدفها 

الناحیة المالیة فإن سلطة الرقابة تظهر في متابعة الملتزم بأنه لا یتقاضى من المرتفقین رسوم 

  .تفوق الرسوم المتفق علیها 

، فإن ضمان للتنفیذ الحسن للعقود الإداریة لالتي تتمتع بها الإدارة ل أما سلطة التعدی       

لإدارة تملك السلطة الإداریة في أن تعدل في إلتزامات و شروط العقد الإداري و المتعلقة 

  .)3(بالمرفق العام سواء كان هذا التعدیل زیادة أو نقصان 

اجهة الطرف المتعاقد معها  و الحق في و أساس هذه السلطة الإستثنائیة الممنوحة لإدارة في مو 

إذا كانت  هـــو متطلبات المرفق العام و احتیاجاته التي تقــتضي مثل هـــذه التعدیلاتالتعدیل 

  .و نابعة من ضمان السیر الحسن للمرافق العامة تفرض ذلك   موجبات المصلحة العـامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 308، صمرجع سابق ، علاء الدین عشي  - 1

 231ص ، مرجع سابق ، هاني على الطهراوي  - 2

 218ص ، مرجع سابق ، عمار عوابدي  - 3
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بإردتها و  ان الإدارة تقوم بها بمفردهاضمن سلطة التعدیل بنود العقود  ویدخل          

  مع الإدارة أن یقبلها و ینفذهاو على المتعاقد  المنفردة 

فمثلا أن تمنح الإدارة للمتعاقد امتیاز یتضمن خدمات النقل العمومي و بعد مدة نتیجة        

و ذلك بإضافة خطوط نقل  هاتطور العمران أو زیادة السكان یمكن للإدارة أن تعدل في عقد 

  .جدیدة أو تعدل في مواقیت النقل 

الإدارة محفوظا بخصوص التعویض عن الأضرار التي قد تلحق  مع التعاقدو یبقى حق      

  .به من جراء هذا التعدیل 

و نطاق سلطة الإدارة في تعدیل إلتزامات و شروط العقود الإداریة یشمل الالتزامات                  

     )1(و الشروط المرتبطة بالمرفق العام و لا یمتد إلى موضوع العقد نفسه 

  سلطة توقیع الجزاء : الفرع الثاني 

مع الإدارة  تقصیرهفي حالة إخلال المتعامل المتعاقد في تنفیذ إلتزاماته التعاقدیة و              

كأن یهمل أو یقصر في أداء بنود بتعطیل المرافق العامة و سیرها بإنتظام و إطراد المتعاقدة 

في العقود لتنفیذها أو لم ینفذ العقد بنفسه ، فإن الإدارة العقد أو لا یحترم المدد القانونیة المحددة 

 و جزاءات مختلفة مباشرة و دون اللجوء للقضاء  تملك سلطة توقیع و تسلیط إجراءات إداریة 

وهذا كله لضمان التنفیذ الحسن للعقود و إعادة التوازن بین الإلتزامات  التنفیذ بعدمو الدفع 

   .عاقد معها و بالتالي تحقیق الغایة من التعاقد  المتبادلة بین الإدارة و المت

و الجزاءات التي تملكها و یكمن أن تتخذها و توقعها على المتعاقد معها المخل        

  :بإلتزاماته عدیدة یمكن حصرها فیما یلي   

  ـ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 218ص ، مرجع سابق ، عمار عوابدي  - 1
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 جزاءات مالیة -

 .التنفیذ على حساب المتعاقد  -

 الفسخ -

  : أولا الجزاءات المالیة

التعاقدیة معها و خاصة  على تنفیذ واجباته و إلتزاماتهمن أجل إلزام المتعاقد مع الإدارة       

عندما یخل بتلك الإلتزامات كالتأخیر في التفیذ أو الأهمال یمكن لإدارة أن توقع علیه جزاءات 

 15/247في فقرتها الأول من قانون الصفقات رقم  147إداریة مالیة حیث تنص المادة 

تنفیذ  یمكن أن ینجز عن عدم "المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 

الإلتزلمات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الأجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق فرض عقوبات 

  . )1("... مالیة دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

الطرف  و الجزاءات المالیة عبارة عن المبالغ المالیة التي یجوز للإدارة أن تطالب بها      

  . )2(المتعاقد معها إذا أخل بإلتزاماته التعاقدیة 

  :و هذه الجزاءات المالیة تتخذ صورتین 

التعاقدیة تعویضا  صورة تعویض مالي یدفع لإدارة من طرف المتعاقد الذي أخل بإلتزاماته -

عن الأضرار التي تلحق المرافق العامة و تعطیل مصالح الأفراد نتیجة تقصیر و إهمال  و 

 .إخلال المتعاقد  في تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة 

 .صورة دفع غرامات مالیة كعقوبة عن عدم وفاء المتعاقد بإلتزاماته التعاقدیة  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  2015تمبر بس 16المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي رقم  -1 

  2015سبتمبر  20المؤرخة في  ،50رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة 

 219ص ، مرجع سابق ، عمار عوابدي - 2
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الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام فإن  147حسب نص الفقرة الثانیة من المادة  

الجزاءات أو العقوبات المالیة تحدد نسبتها في الأحكام التعاقدیة للعقد و كیفیات فرضها طبقا 

  .لدفتر الشروط 

  :فیذ على حساب المتعاقد نثانیا الت

  )1(المتعاقد بتنفیذ العقد أو إخلاله في هذا التنفیذ إخلالا جسیما  هذا الجزاء یفترض عدم قیام   

و هو جزاء توقعه السلطة الإداریة المتعاقدة  على الطرف المتعاقد معها بإجباره بتنفیذ العقد            

الوجه الذي یجب أن یكون و تتطلبه سیر المرافق  و إرغامه بالوفاء إلتزاماته التعاقدیة على

  :العامة بإنتظام و إطراد و هي تشمل وسائل عدیدة یمكن حصرها في مایلي 

حلول السلطة الإداریة المتعاقدة محل الطرف المتعاقد بأن تقوم بتنفیذ العقد على نفقته   -1

 .و حسابه في عقود الأشغال مثلا 

في حالة عقود  )2(عاقد مع الإدارة المخل بإلتزاماته الشراء على حساب و مسؤولیة المت -2

 .التورید مثلا 

  الفسخ : ثالثا 

التي توقعها الإدارة على المتعامل المتعاقد معها و یعتبر من أخطر الجزاءات        

  .لتقصیره في التنفیذ الحسن لإلتزاماته التعاقدیة معها و إرتكابه خطأ جسیما معها 

حیث تستطیع الإدارة أن توقع عقوبة فسخ العقد أي إنهاء الرابطة التعاقدیة بإدارتها        

  150المنفردة نهائیا إذا اخل المتعاقد معها بإلتزاماته بصورة جسیمة حیــــث تنــــــص المــادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .527ص ، مرجع سابق ، محمد رفعت عبد الوهاب  - 1

  220ص ، مرجع سابق ، عمار عوابدي  - 2
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المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام  15/247من  قانون الصفقات رقم  

یكمن المصلحة المتعاقدة القیام بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد  ": على مایلي 

  )1("عندما یكون مبررا بسبب المصلحة العامة حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد 

المتعامل المتعاقد مع الإدارة لا یمكنه الإعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة  كما أن     

متابعات الرامیة إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسب خطئه بفسخ العقد معه عند تطبیقها لل

  )2( .معها و زیادة عن ذلك یتحمل التكالیف الإضافیة التي تنجم عن العقد الجدید 

تواجه المتعاقد معها و تجبره  إضافة إلى كل تلك السلطات الممنوحة للإدارة التي بها     

على التنفیذ الحسن لعقودها الإداریة الرامیة إلى تسیر المرافق العامة بإنتظام و إطراد تجب 

عند تعاقدها أن تحرص على إیجاد ضمانات مالیة تكفل بها تنفیذ العقود  حیث  الإدارةعلى 

لى حسن التنفیذ تسمى كفالة یقدم التعامل المتعاقد مع الإدارة مبلغ مالي أو كفالة تعهد ع

                  124ضمان على أن تسترجع بعد إنجاز الإلتزامات التعاقدیة حیث تنص المادة 

المتضمن : من المرسوم المتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على مایلي 

مصلحة المتعاقدة یجب على ال  ": الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على مایلي 

أـو /أن تحرص على إیجاد الضمان التي تتیح أحسن الشروط لإختیار المتعاملین معها و

  .أحسن الشروط لتنفیذ الصفقة 

تحدد الضمانات المذكورة أعلاه و كذا كیفیات إسترجاعها حسب الحالة في دفاتر الشروط  

  )3("یة أو التنظیمیة المعمول بها أو الأحكام التعاقدیة للصفقة استنادا إلى الأحكام القانون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مرجع سابق ،  یتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العامالمرسوم الرئاسي من  150المادة  - 1

 .نفس مرجع ،   یتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العامالمرسوم الرئاسي من  152أنظر المادة  - 2

 .، نفس مرجع یتضمن الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العامالمرسوم الرئاسي من  124المادة  - 3
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  تطبیق مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد على أصحاب : المبحث الثاني 

  الامتیاز                 

إن امتیاز المرافق العامة عقد إداري یعهد بمقتضاه بإدارة مرفق عام إلى شخص               

و یسمى بذلك صاحب الامتیاز )1(من أشخاص القانون الخاص فرد أو شركة خاصة لمدة محددة

مها مبدأ و الذي من خلال هذا الامتیاز یجبره القانون باحترام قواعد و مبادئ المرفق العام و أه

  . الاستمراریة

و تطبیقا لهذا المبدأ و بموجب عقد الامتیاز تترتب على أصحاب الامتیاز أثارا             

إیفاؤها ضمانا و حفاظا على المنفعة العامة المرجوة من  متتمثل في التزامات علیهقانونیة 

المتعاقدة معهم و مانحة حقوق مع الإدارة  مالمرفق العام محل الامتیاز و في المقابل ترتب له

هي في الحقیقة تكون في بعض الأحیان مساعدة من الإدارة للمتعاقد لتنفیذ عقوده الإمتیاز 

عندما یتعسر علیه ذلك في حال ما حدثت صعوبات تجعل تنفیذ العقد عسیرا و شاقا علیه و 

المطلبین  هذا ضمانا لسیر المرفق العام بانتظام و اطراد و هذا ما سنتطرق له من خلال

  :التالیین 

  التزامات أصحاب الامتیاز لسیر المرفق العام بانتظام و اطراد: المطلب الأول 

إن منح امتیاز إدارة أحد المرافق العامة لأحد الأشخاص لا یعفي الإدارة من               

و انطلاقا من هذه المسؤولیة فإنها  )2(مرافق العامةهذه مسؤولیاتها في ضمان حسن سیر 

تفرض على أصحاب الامتیاز بإدارة المرافق العامة التزامات علیه التقید بها من خلالها تضمنه 

لتقدیم الخدمات العامة للمرفق عادة ما تكون شروط بملحق دفتر الشروط ، كما علیه أن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 284ص ، مرجع سابق ، هاني الطهراوي  - 1

  325ص ، مرجع سابق ، حمدي قبیلات  - 2
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    .)1(ینفذ التزاماته التعاقدیة بنفسه و لا یجوز أن یحیلها لغیره 

الإدارة قد كذلك لا یجوز للمتعاقد أن یمتنع عن التنفیذ أو یتوقف عن التنفیذ بحجة أن         

بل یتعین علیه إزاء ذلك أن یستمر في التنفیذ ما دام في .  )2(ههتفي مواج اأخلت بالتزاماته

  .استطاعته ذلك و یطالب الإدارة بالتعویض عن إخلالها 

كما أن دفتر الشروط و التي تحدد فیها الإدارة سلفا سائر الأحكام التي لا یمكن الاخلال       

  : بها ومن أهمها 

النسبة المئویة المتفق علیها للسلطة مانحة الامتیاز   ا تأخر صاحب الامتیاز عن أداءإذ -1

 .أو أي جزء منها في المیعاد المحدد في العقد

إذا خالف صاحب الامتیاز تسعیرة الخدمات المقدمة للمشتركین في الخدمة المنصوص  -2

 .علیها في عقد الامتیاز 

 .بانتظام للمشتركین  إذا خالف صاحب الامتیاز تقدیم الخدمة -3

إذا خالف صاحب الامتیاز الشروط المنصوص علیها في العقد ففي الحالات المذكورة  -4

أعلاه لا یمكن لصاحب الامتیاز أن یتحلل من التزاماته حتى و لو تعرضت منشأته إلى 

 . )3(ضرر قد یؤدي إلى حجز تقدیم الخدمة إلا في حالة الظروف الاستثنائیة 

  حقوق أصحاب الامتیاز: المطلب الثاني 

  مقابل الالتزامات الواقعة على عاتق أصحاب الامتیاز فإنه بموجب عقد الامتیاز              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 535، صمرجع سابق ، محمد رفعت عبد الوهاب  - 1

  536 ، ص مرجع سابق، محمد رفعت عبد الوهاب  - 2

  12ص ، مرجع سابق ، مبروكي مسعود  - 3
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هو دوما تقرر مجموعة من الحقوق تنصب على امتیازات مالیة لأن هدفهم الأساسي من التعاقد 

  .الربح  تحقیق

مبدأ السیر الحسن ل تجسیداو في الواقع فإنه تمنح هذه الحقوق للمتعاقدین مع الإدارة        

) أصحاب الامتیاز(هذه الحقوق التي تجعل المركز المالي للمتعاقدین  حیث منحللمرفق العام و 

 أعمالهم التي تنعكس على تأثر تمتوافق مع التزاماتهم بتنفیذ الحسن للعقد الإداري  بالتالي لا 

لب إیجاد توافق و معادلة خدمات المرفق العام محل الامتیاز ، لأن ضمان مبدأ الاستمراریة یتط

  :بین اعتبارین و عاملین اثنین هما 

 .باستمرار تنفیذ الصفقة من جهة ) المقاول أو صاحب الامتیاز( التزام المتعامل المتعاقد  -

 )1( ضرورة تدخل الإدارة أو المصلحة المتعاقد لسد و منع أي اختلال في التوازن المالي یطرأ  -

  :فیما یلي  هاحصر  لهم یكمن هذه الإمتیازات الممنوحةو   

 اقتضاء المقابل المالي  -

 التعویض المالي -

 التوازن المالي  -

  اقتضاء المقابل المــالي: الـفرع الأول 

إن السبب وراء لجوء الأفراد إلى التعاقد مع  الإدارة و تقدیم عروض على ذلك هو             

و یعتبر من أهم التزامات الإدارة المتعاقدة و كذلك أهم  )2(الحصول على مقابل ما یقومون به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11ص ، مرجع سابق ، مبروكي مسعود  -1

 311ص ، مرجع سابق ، علاء الدین عشي  -2

  



متیازالإضمانات سیر المرفق العام بانتظام و اطراد على أعمال الإدارة و أصحاب الفصل الثاني   
 

56 
 

  .  )1(ف هذا الأخیر من التعاقد هو الحصول على الربحدحقوق المتعاقد معها لأنه ه

 المقابل المالي یدفع للمتعاقد في صور عدة تختلف باختلاف العقود و عقد الامتیاز  و      

أو التزام المرافق العامة فإن أصحاب الامتیاز یحصلون على المقابل المالي من خلال تحصیل 

  . مرفقالرسوم المالیة من المنتفعین بخدمات ال

  التعویض و المساعدات المالیة : الـفرع الثاني 

الامتیاز إلى جانب حق  محلتحقیــقا للمصلحة العـامة و ضمان سیر المرافق العامة            

فإنه یستحق تعویض و مساعدات مالیة  )الرسوم (في المقابل المالي الممنوح لصاحب الامتیاز 

  .تساعد على تسییر المرفق العام 

              امل الامتیاز لحفبالنسبة للمساعدات المالیة نجدها في التزام الإدارة بتقدیم قرض           

نتمائیة أو تخفیض بعض الأموال العامة لمشروعه أو تمنحه احتكارا قانونیا إتسهیلات  هأو منح

     )2(. و تلتزم بعدم الترخیص لغیره بممارسة نفس النشاط الذي یقوم به 

أما التعویض المالي فإن أصحاب الامتیاز یحق لهم مطالبة الإدارة في التعویض           

المالي عن ضرر لحقهم بسبب أخطاءها أو عدم تنفیذها لالتزاماتها المبینة في العقد كعدم 

و هذا استنادا إلى المسؤولیة العقدیة و ذلك  تقدیمها لبعض التسهیلات التي التزمت بتقدیمها

             بالتزاماتها التعاقدیة حیاله أو المسؤولیة التقصیریة و ذلك في حالة ارتكاب أخطاء  إخلالها

   )03()الخطأ المرفقي(طرف الإدارة المتعاقـــدة  من

  واءــس العقـــدب ــي صلـــرى فــــات الأخـإلى جــانب البیان مبلغ التعویض و یجب أن یشار      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 296ص ، مرجع سابق ، ناصر لباد  - 1

 .327 ، صمرجع سابق، حمدي قبیلات  - 2

  253ص ، مرجع سابق ، محمد الصغیر بعلي  - 3
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  من حیث مبلــغه أو شــرط تسدیده أو مراجعته 

یحق لأصحاب الامتیاز مطالبة الإدارة بالتعویض على أساس قاعدة الإثراء بلا أیضا       

سبب و یكون ذلك إذا قام المتعاقد من تلقاء نفسه بأداء أعمال و خدمات إضافیة غیر 

 منصوص علیها في العقد دون طلب من الإدارة و تكون هذه الأعمال و الخدمات الإضافیة

  .)1(فق العام ذات فائدة للإدارة و لازمة للمر 

كما أنه له الحــق في المطالبة بالتعویض على أساس نظریة الصعوبات المادیة الغیر         

متوقعة و هي مجمل الصعوبات المادیة و الاستثنائیة التي تصادف المتعاقد مع الإدارة عند 

فترتب علیها زیادة أعباء أصحاب  )2(تنفیذه للعقد و التي لم یكن على علم بها وقت التعاقد 

الامتیاز في تشغیل المرافق العامة و تكالیفه مما یؤثر على خدمات المرفق و تعطیل مصالح 

  .المرتفقین

  التوازن الـــمالي  :  الثالثالـفرع 

أثناء تنفیذ صاحب الامتیاز لعقده القاضي بتشغیل و تسییر و ظروف قد تطرأ أحداث         

وهي دوام الحسن لسیر المرافق العامة بانتظام و  هفتصبح معها التحمل بالتزاماتالمرفق العام 

اطراد شيء مرهق له حیث هذه الأعباء لم یكن یدركها وقت التعاقد  كأن ترفع أسعار مواد 

البنزین بصورة كبیرة غیر متوقعة مما یجعل الملتزم بإدارة مرفق النقل العمومي في صعوبات 

حرمانه من الأرباح العــادیة محل الإمتیاز بتسییر النقل و  لعقدهن المالي مالیة تهدد التواز 

  .  المتوقــعة 

  ففي هذه الحــالة یـقع على الإدارة تعــویض صاحب الامتیــاز إلا أن حصول المتعـاقد على      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  538 ، صمرجع سابق، محمد رفعت عبد الوهاب - 1

  313 ، صمرجع سابق، علاء الدین عشي - 2



متیازالإضمانات سیر المرفق العام بانتظام و اطراد على أعمال الإدارة و أصحاب الفصل الثاني   
 

58 
 

  . )1(التعویض مشروط باستمراره بتشغیل المرفق العام و تقدیم الخدمة بانتظام و اطراد 

و بالتالي حمایة المصلحة المالیة لصاحب الامتیاز الذي یضمن حمایة المصلحة العامة 

للمرافق العامة و هذا ما استقر علیه الفقه و القضاء لضمان مبدأ الاستمراریة یتطلب إیجاد 

  :لة بین عاملین إثنین وهما توافق و معاد

 .التزام صاحب الامتیاز باستمرار تسییر المرفق العام بانتظام واطراد  -

 . )2(ضرورة تدخل الإدارة لسد و منع أي اختلال في التوازن المالي للعقد  -

و تجد فكرة إعادة التوازن المالي للعقد من خلال نظریة الظروف الطارئة التي تم التعرض لها 

  .سابقا 

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 329ص ،  مرجع سابق، حمدي قبیلات   -01

 . 254 ص، مرجع سابق  ، محمد الصغیر بعلي  -02
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  الخاتمة 

باعتبار أن المرافق العامة هي الأداة الحقیقیة للدولة لممارسة نشاطها المتعلق بتحقیق          

الصالح والنفع العام للجمهور من خلال الحفاظ على النظام العام بالمجتمع بصوره الثلاثة الأمن 

عملا العام والصحة والسكینة العامة ولتحقیق هذه الغایة یجب أن یكون عمل هذه المرافق 

متواصل ومنتظم أي أن یكون نشاط المرفق العام  قائم على مبدأ الاستمراریة ولا یتحقق ذلك  

إلا بتوفیر جملة من الضمانات أقرها وكرسها المشرع والقضاء الإداري ، وهذه الضمانات 

ثار والآلیات المكرسة لحمایة مبدأ الاستمراریة بالمرافق العامة أو سیرها بإنتظام وإطراد لها آ

وتطبیقات عدیدة تطبیقات تسري على موظفي المرافق العامة  وتطبیقات تسري على أموالها 

  .وأخرى تسري على أعمالها

وخلال دراستنا لموضوع الضمانات المقررة والتي تكفل سیر عمل المرافق العامة بدون        

تناولنا تطبیقات مبدأ سیر المرافق  إنقطاع وبشكل متواصل ومنتظم أي سیرها بانتظام وإطراد

العامة بانتظام وإطراد على العاملین به موظفیه حیث عرفنا أن منذ تنصیبهم بالمرافق العامة 

تقع على عاتقهم جملة من الالتزامات والواجبات المهنیة والوظیفیة علیهم تأدیتها واحترامها 

للمواطنین الذي تعتبر أساس عمل  تحقیقا لهدف المرافق العامة و إشباع الحاجیات العامة

المرافق العامة وفي المقابل منحت لهم امتیازات و حقوق غیر أنه بمقتضى تطبیق سیر المرافق 

العامة بانتظام وإطراد على هذه الحقوق و ممارستهم لها تشكل تهدیدا على سیر المرافق العامة 

حق الإضراب وتنظیم حق ممارسة تم تقیید بعض هذه الحریات وحقوق المهنیة الممنوحة لهم ك

  .الاستقالة حیث لذا عمل المشرع على تنظیمها 

م إضفاء الصبغة العامة تأما تطبیق مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام وإطراد على أمواله        

وأفردت لها حمایة مدنیة بقواعدها الثلاثة عدم قابلیة التصرف في المال العام أو الحجز علیه  

ه بالتقادم أو حمایة جنائیة من خلال التطرق والتعرف على الجرائم التي تقع على أموال أو تملك

المرافق العامة سواء من العاملین بها كجرائم الاختلاس وإستعمال المال العام على نحو غیر 

شرعي أو الجرائم التي تقع علیه من طرف الغیر كجریمة التخریب والإتلاف أو جریمة السرقة 



 خاتمــة
 

60 
 

نا أیضا من تطبیقات لسیر المرافق العامة على أمواله جاز للمرافق العامة استعمال كما عرف

  أملاك الغیر الخاصة سواء بنزع الملكیة للمنفعة العامة أو الاستیلاء ،

أما دراستنا لتطبیقات مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام وإطراد على أعماله فإننا تعرفنا على     

یة على أعمال الدارة من خلال عقودها الإداریة والسلطات التي تملكها تطبیق مبدأ الاستمرار 

لضمان التنفیذ الحسن لهذه العقود من إشراف و رقابة أو تعدیل وتوقیع الجزاء ، وظهور 

النظریات كنظریة الظروف الطارئة التي بها یتم مواصلة تنفیذ العقود في الحالات التي تطرأ 

المتعامل المتعاقد معها لتنفیذ إلتزاماته التعاقدیة ونظریة الموظف علیها ظروف استثنائیة ترهق 

الفعلي التي من خلالها یتم إقرار المشروعیة على أعمال الإدارة المتمثلة في قرارات موظفیها 

المعیبة بعیب الاختصاص كما أننا أیضا تناولنا بالحدیث عند دراستنا لتطبیق مبدأ الاستمراریة 

العامة إلتزامات أصحاب الامتیاز على المرفق العام لضمان تسییرها  على أعمال المرافق

وحقوقه على الإدارة وكلها سواء الالتزامات أو الحقوق تصب في ناحیة واحدة وهي ضمان   

  .سیر المرفق العام بانتظام و اطراد 

مبدأ سیر لى لحفاظ عالمقررة بعد دراستنا لكل هذه الضمانات القانونیة و القضائیة لكن و       

 وجدنا و تطبیقاتها على مبدأ سیر المرفق العام بانتظام و اطراد  المرافق العامة بإنتظام و إطراد

  :أنه یجب تكریسها و تعزیزها بآلیات عملیة تتمثل في ما یلي 

تعزیز الرقابة الإداریة على عملیة تسییر المرافق العامة لتفعیل التطبیق الحسن للعمل  -

 :استمراریة المرافق العامة و یكون ذلك من خلال  الإداري و ضمان

تفعیل آلیات قیاس أداء العاملین بالمرافق العامة موظفیه و هذا قصد تشجعیهم على  .1

 .الأداء اللازم لتنفیذ الخطط العملیة لسیر المرافق العامة 

العمل على إیجاد معادلة هدفها تحقیق عدالة بین الموظفین بتحقیق المحافظة على  .2

 .وق المزایا لجمیع الموظفین بالتساوي حق

         متابعة تنفیذ الغایات و الأهداف المرجوة من المرافق العامة و تحدید الأخطاء  .3

و النقائص في حالة عدم الوصول إلى المؤشرات المطلوبة و العمل على إیجاد آلیات 
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ؤثر في تحقیق أجدى و أجدر لتسییر المرافق العامة و الوقوف على المعوقات التي ت

 .أهداف المرافق العامة و الأسلوب الملائم للتسییر الحسن للمرافق العامة 

من خلال الرقابة الإداریة المستمرة تعزز رقابة داخلیة لدى الموظف العام تجعله یلتزم  .4

 .بكل واجباته یؤدي عمله بدون تماطل 

ب و هذا من خلال تعزیز الرقابة الإداریة تعزز فكرة الرجل المناسب في المكان المناس .5

                  آلیات التكوین و الرسكلة للموظفین بالمرافق العامة و هذا لضمان عدم توقف 

 .أو انقطاع خدمات المرافق العامة 

         العمل على توفیر حیاة اجتماعیة و مهنیة جیدة و ملائمة للموظف العام تكون له كرادع  -

 .لأموال العامة للمرافق العامة و اختلاسها و حصن وقائي له من تبدید ا

كما یجب على الدولة أن تقوم بآلیات فعالة لتشجیع الاستثمار الخاص و فتح الشراكة أمام  -

الخواص و إشراك الأفراد في تسییر المرافق العامة و ذلك بالتخلص من الأسالیب القدیمة 

 .الكلاسیكیة 

ئفهم یجب العمل على وجود آلیات و أسالیب تكون استقرار العاملین بالمرافق العامة و وظا -

 :ناجعة من خلال 

تحسین الأجور و منح الامتیازات للموظفین لتشجیعهم على العمل و ثباتهم في وظائفهم  .1

 .  إلخ ....خاصة في القطاعات الحساسة كالصحة و التعلیم 

العامة من خلال تعزیز آلیات الحوار الاجتماعي بین المستخدمین و مسیري المرافق  .2

عقد الاجتماعات الدوریة لمناقشة كل النقائص و المشاكل و إیجاد سبل و وسائل 

معالجتها في وقتها و حتى لا تتفاقم و تصل إلى اضطرابات التهدید بالتوقف عن العمل 

حیث أن ذلك ینعكس بالإیجاب عند اتباع أسلوب الحوار الاجتماعي على عمل المرافق 

 .ها من النزاعات و الاضطرابات العامة و استقرار 

و ذلك من خلال أعمال الصیانة  هكما یقع على عاتق المرافق العامة حمایة مالها و حفظ -

 الإصلاحات و الترمیمات و النظافة سواء بنفسها أو من خلال الأسلوب التعاقدي و یج یستك

الجرد و ذلك أیضا لحمایة أموال المرافق العامة یجب على هذه الأخیرة تعزیز عملیات  -

 .حفاظا على ضیاع الأموال و صونها 
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تعزیز الرقابة المالیة فعالة و دوریة على المال العام من طرف الجهات و الهیئات  -

 .المختصة 

بعد التطور الإلكتروني و دخول الإنترنت و بالرغم من ولوج بعض المرافق العامة باب  -

ثائق الخاصة بالحالة المدنیة للمواطن إلا أننا الإدارة الإلكترونیة كالإدارة المحلیة استخراج لو 

هذا العمل في هذا المجال مازال محتشم لذا نرى أن على المرافق العامة تعزیر آلیات فعالة 

للتخلص من أسلوب الإدارة  القدیم و اعتماد الإدارة الإلكترونیة لما فیها من فوائد عدیدة 

 على سیر المرافق و مصالح الأفراد 

بــــالرغم مــــن النصــــوص أیضــــا عنــــد دراســــتنا لحمایــــة الجنائیــــة للمــــال العــــام وجــــدنا أنــــه        

القانونیــة المقــررة لحمایــة المــال العــام نــرى أنهــا متنــاثرة بــین قــانون العقوبــات و قــانون مكافحــة 

و الوقایــة منــه و بعــض القــوانین الأخــرى كقــانون الغایــات ، لــذا یجــب توحیــد النصــوص  الفســاد

، القانونیــة التــي تقــرر الحمایــة الجنائیــة و الجزائیــة للمــال العــام وأفــــراد لهــا تشریـــــع خــاص بهــا 

وبالرغم أیضا من صـدور قـانون مكافحـة الفسـاد و الوقایـة منـه كحمایـة جنائیـة للمـال العـام إلا 

نـرى أنهـا نصـوص تتجــه إلـى مراعـاة مصـلحة الموظــف المـتهم بتخفیـف الوصـف القــانوني أننـا 

ــــدلا جمیعــــا للجــــرائم التــــي تضــــمنها فأصــــبح ــــات كجریمــــة الاخــــتلاس جــــنح ب .مــــثلا مــــن جنای
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  لمراجع ا

:أولا النصوص القانونیة   

  في        المؤرخة  76دستور الجمهوریة الجزائریة المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  .1

             المنشور  15/11/2008المؤرخ في  08/19المعدل بالقانون رقم  1996 /08/12

 . 16/11/2008المؤرخة في  63:في الجریدة الرسمیة رقم

یتضمن قانون العقوبات  1966سنة  جویلیة  08المؤرخ في 66-156الأمر رقم  .2

 . المعدل و المتمم

 .المتضمن قانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر  .3

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03الأمر  .4

 .16/07/2006المؤرخة في  46:المنشور في الجریدة الرسمیة رقمالعمومیة 

المتعلق بالوقایة من النزاعات  06/02/1990المؤرخ في  90/02: القانون رقم  .5

في الجریدة الرسمیة  المنشوریتها و ممارسة الإضراب الجماعیة في العمل و تسو 

 .07/02/1990المؤرخة في  06:رقم

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  01/12/1990المؤرخ في  90/30: القانون رقم   .6

 .02/12/1990المؤرخة في  52:في الجریدة الرسمیة رقم المنشور

قانون الأملاك الوطنیة  المتضمن 01/12/1990المؤرخ في  90/30: القانون رقم  .7

 .02/12/1990المؤرخة في  52:في الجریدة الرسمیة رقم المنشور

یحدد قواعد نزع الملكیة من اجل  27/04/1991المؤرخ في  91/11:القانون رقم  .8

 .08/05/1991المؤرخة في  21:الجریدة الرسمیة رقمالمنفعة العمومیة المنشور 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  02/2006/ 20المؤرخ في  06/01القانون رقم  .9

 . 08/03/2006المؤرخة في 14المنشور في الجریدة رسمیة رقم 

یتضمن الصفقات  16/09/2015المؤرخ في  15/247: المرسوم الرئاسي رقم  .10

المؤرخة في  50:العمومیة و تفویضات المرفق العام المنشور في الجریدة الرسمیة رقم

20/09/2015. 
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  :یا الكتب ثان

  2008حمدي قبیلات القانون الإداري الجزء الأول دار وائل للنشر الأردن  .1

خالد خلیل الطاهر القانون الإداري دراسة مقارنة الكتاب الأول دار المیسرة الطبعة  .2

 . 1998الأولى 

الجزائري في القضاء الإداري الجزء الثالث منشورات كلیلك  سایس جمال الإجتهاد .3

 . 2013الطبعة الأولى 

سعد نواف العنزي النظام القانوني للموظف دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة  .4

 . 2007طبعة 

عبد الحكیم سواكر الوظیفة العمومیة في الجزائر مطبعة مزوار الوادي الطبعة   .5

 .  2011الأولى 

 . 2012علاء الدین عشي القانون الإداري دار الهدى عین ملیلة طبعة  .6

عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري دار جسور للنشر و التوزیع الجزائر  .7

 . 2007الطبعة الثانیة 

عمار عوابدي القانون الإداري النشاط الإداري الجزء الثاني دیوان المطبوعات  .8

 . 2005الجامعیة الجزائر 

 . 2005یحیاوي نظریة المال العام دار هومة الجزائر الطبعة الثانیة عمر  .9

 .محمد الصغیر بعلي القانون الإداري دار العلوم عنابة  .10

محمد رفعت عبد الوهاب مبادئ و أحكام القانون الإداري منشورات الحلب  .11

 . 2005القانونیة بیروت طبعة 

 .طیف الطبعة الرابعة ناصر لباد الوجیز في القانون الإداري دار المجد س .12

هاني علي الطهراوي القانون الإداري دار الثقافة لنشر و التوزیع الطبعة                  .13

 .  2006الأولى 

  :ثالثا الرسائل الجامعیة 
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الوافي كمال حقوق المالك تجاه الإدارة نازعة الملكیة مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة  .1

خیضر بسكرة السنة الجامعیة  ماستر تخصص قانون إداري جامعة محمد

2013/2014  

بشوني محمد الطاهر الحمایة الجنائیة للمال العام مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة  .2

ماستر تخصص قانون إداري جامعة قاصدي مرباح ورقلة السنة الجامعیة 

2012/2013  

استر بلقاسم زهرة أثر الظروف الطارئة على العقود  مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة م .3

  2013/2014تخصص عقود ومسؤولیة جامعة البویرة السنة الجامعیة 

مبروكي مسعود مبدأ دوام السیر الحسن للمرافق العامة بإنتظام و إطراد في التشریع  .4

الجزائري مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة ماستر تخصص قانون إداري محمد خیضر 

  2014/2015بسكرة السنة الجامعیة 
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